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من برد الله به حرا يُقَقَهه في الدين؛ 
[متفق علیه: آخر جه البخاري: (۱/ 1۹( ومسلم: ۱۲۸/۷( 
من حديث مماوية ہن آي سفیان #] 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 


اا 


چ اسزاں چ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله ومن تبعهم 
بإحسانِ إلى يوم الدين » أا بعد: 

فنحن إخوة من أهل الإييانء قد أحدثت مسأل متابعة المأموم لاإمام تنازعًا 
مشوشا على جيل العلاقة الأخوية القائمة بيننا في المسجد الواحده لذلك نرجو 
من شيخنا آي عبد المعز - حفظه الله ونفع به - التفصيل في هذه المسالة وبيان الحق 
في مدى جواز موافقة المأموم لإمامه قي الأمور التي بخالف فيها الإمام اهدي 
النبوي» وهل بجب اتباعه والاقتداء به في کل آحواله آم تفي متابعته فیا وافق 
فيه السُنَّة المطهرة فقط ؟ 

سائلين الله لكم العون والتوفيق. 


REB E 


AE 

3 الجراب چ 

الحمد لله رب العلمينء والصلاة والسلام على حمّد رعلى آله وصحبه والتابعين 
هم بإحسانِ إلى يوم الدين» ّا بعد: 

فاعلم أن مفاد الأحاديث الصحيحة الواردة في صلاة المماعة صرححة في 
وجوب الائتمام والاقتداء ومتابعة الإمام والثهي عن مسابقته» وذلك بمراقبة أحواله 
والآتيان - على إثرها - بنحو فعله» وعدم جواز غالفته في شيء من تلك الأحوال 
التي فَصلَنهَا الأحاديث» وما لم يرد ذكره من أحواله يلحق بالمذكور إلحاقا قياسيًا 
كالتشهد وسجود السهو والتسليم والانصراف ونحو ذلك» ومن خالفه في شيء 
من مذكورات الأحاديث اللاحقة فقد ثح ولا تفسد صلاته بذلك إلا في تكبيرة 


طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء 3 


الإحرام" فمن هله الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة 
آن رسول الله چ قال: ١إا‏ جُيلّ الام لیوتم به فلا موا عَلَيْوء قدا 


رَكَحَ قَازكَُوا وَإِدًا قالّ: ت س ا فن تة فقوي الهم ربا لَك المد َد 
سَجَد قَاشچُدواء ودا صل جَالِسًا قشلا رفا اون وی فف رواد 
ا وآبو داود: دتا جيل امام وتم ب به اذا کی فکَبرُواء ولا تکوا تی 


کے سے ٠‏ 


کب وَإِدَا رَکَحَ قار كوا ولا كوا حتی ركم ودا َال سَيِعَ اله لِمَنْ ده 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ٠٤١‏ ١٤١)ء‏ «نيل الأوطارء للشوكاني /٤(‏ ١۲)ء‏ «سيل 
السلام» للصنعاني (۲/ 4۸). 

(۲) آخحرجه البخاري في <الصلاة» )٠۷١ /١(‏ باب إقامة الصف من تام الصلاة ومسلم في 
حالصلاة» )1۹١ /١(‏ رقم (٤١٤)ء‏ واللفظ له. من حديث آي هريرة چ . 


قُولُوا اللَهُمٌ ربا َك الحم ودا سج ادوا ولا تَجُدوا خی يَشجد" 
وني حديث آنس بن مالك #@ أن البي  :#‏ افكت قَدَمُه فَقَعَد في مغرب“ 
له َرَجَتها ِن جُذوع» وآ مِنْ نَِائه شَهْرًاء قأتاه ضحَابة يَعُودُوتة قصل م 
اعا وَمُم قا کا خضرت الصا الأخری قال هَم: اشوا پإمایگب إا صل 
اتا قصلو ياء وَإِن صل اعدا قصلو قَعُودًا»» وي رواية عن جابر بن عبد الله 
طف قال: فن نة قَسَكَتَ عن ثم آتة مره رى تود قصل الوب 
جَالساء قَقَمتا حَلْقَه قَاَارَ إلا قَقَحَذنّاء کا قَضّى الصَلَدة تَالّ: ذا صل الما 
جایما قصلوا جلوسا إا صل الام گات قَصَلوا قیائاء ولا علا کا يَعَلْ 
اهل ارس بعظابهاء“. 

والمراد بلفظ «إنها> في الحديث هو حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام واتباعه 
في الأفعال الظاهرة دون الباطنة؛ لأنه لا اطلاع له عليها فلا يضر الاختلاف فيها 
كالنيات"“ ولو قدرنا شمول الاختلاف المنهي عنه في الحديث ها بقوله هة : 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 


(1) اخرجه آبو داود قي «الصلاة» باب اللإمام يصلي من قعود »)1٠۳(‏ وأحمد في <مسئده» 
٤ /۲(‏ ۳۰). و حه الالبانی فی «اللارواء» (۲/ .)١١١‏ 

(۲) وهي الغرفة. [«النهاية» لابن الأئر (۲/ .])٤١١‏ 

(r)‏ آخرجه البخاري قي <الصلاة» )١١١ /١(‏ باب الصلاة في السطوح والمثبر والخشب» ومسلم 
فی «الصلاة» (۱/ )۱۹٤‏ رقم )٤۱١(‏ واححمد قي «مسنده» (۳/ ١٠١‏ ۲)» واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في دالصلاة» (۱/ ۱۹۵) رقم (۱۲٤)ء‏ وأبو داود في دالصلاة» باب الإمام 
يصلي من قعود (۲٠1)ء‏ واللقظ له. 

(۵) «نيل الأوطار» للشوكاني .)١١/٤(‏ 


a: 


طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتدامء 1 
« قلا لوا عَلبه» لکان خصَصًا بقصة معاذ آنه د گان بص مع رسول الله 88 
الِقَاء الآخرَة ثم يرجم إلى قَوْيه قَيْصلي بم يِلْكَ الصادةٌ' وبقوله ك 
للرجلين اللَدَيْنِ لم يُصَليَا معه: ١إا‏ صَلَيخا في حال فم تيا مسجد اة 
فصلا َعَم َنبا لا تَافِلة»» وبحدیث: « مَنْ يَصَدّقّ َل هذا فيصل مه٩"‏ 
ومن ذلك أمره # « لن أدرك الأئكة الذين يأتون بعده ويؤشُرون الصلاة هن 
ميقاعبا ان يصلّوها في بيو هم في الوقت ثم بجملوها معهم نافلة»"» ومن ذلك ما 
ثبت عنه 4# في صلاة ا لوف أن الإمام يصلي بكلّ طائفة رکعتین» وروی 
الإساعيلي عن عائشة فة آنه : ١‏ گان يَمُود مِنَ انج يوم بأْلي" 


(1) اخرجه البخاري في «الصلات )۱۷١ /١(‏ باب من شكا إمامه إذا طَرلء ومسلم في 
<الصلاة /١(‏ ۲۱۵) رقم( ٦٥‏ ٤)ء‏ من حدیث جابر چ . 

(۲) أخحرجه آحمد في <مسنده» /٤(‏ ١١٠)ء‏ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي 
وحده ثم يدرك المياعة (۲۱۹)ء من حديث يزيد بن الأسود ك . والحديث حسنه الميشمي 
في < مع الزوائد» (۸/ )١١۳‏ وصححه ابن السكن كا في «التلخيص البير»> لابن حجر 
(۲/ £ والالباني في «صحيح آي داود» (۳/ ۱۱۹). 

(۳) آخرجه آحمد قي «مسنده» (۳/ ٥ء‏ ٥٤ء )٦٤‏ وآبو داود قي «الصلاة» باب قي الجمع في 
مسجد مرتين (٤۷٥)ء‏ من حديث سعيد الخدري #. والحديث صخحه الألباي في 
دالإرواء» ۲ .)۳١۹‏ 

.@8 من حديث أي ذر‎ »)1٤۸( آخرجه مسلم في دالمساجد ومواضع الصلات (۱/ ۲۹۱) رقم‎ )٤( 

(ه) أخحرجه البخاري في «المغازي» (۲/ )۳۷١‏ باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم في «صلاة 
المسافرین»> وقص رها (۱/ ۲١‏ ۳۷) رقم (۸۳۹)ء من حديث عبد الله بن عمر ج . 

.)1۹ /٤( راجع «نيل الأرطار» للشركاني‎ )١( 


EKS 
ولا خفى أن العموم يبقى حَجَة بعد التخصيص عل ما هو مقرّر في الأصول"".‎ 

لكن هل يصح الاقتداء بالإمام إذا ترك ما يعتقد المأمومٌ وجوه أو استحبابه ؟ 
فالجواب أن الاقتداء والاتتام ليس على إطلاقهء وإنها بختلف باختلاف نوع الفعل 
وصفة الإمام المقتدى به. فإن كان الفعل مما يتفق عليه المأموم وإمامه حكتا واحدًا 
منصوصًا عليه أو مجمعًا عليه» فلا جوز للمأموم متابعته فيا حالف الحكم المتفق 
عليه إلا ما دل الدليل على وجوب متابعته كمن نسي التشهد الأول حتى انتصب 
قاتا لم يرجع لقوله ®: ...ولا اشم قاتا قلا جيل وَبشجد سَجْدَيٍ 
السهوء". 

آمّا إذا كان الفعل عا جختلف حكمه بين اللإمام والمؤتَم به فينظر إلى صفة 
الإمام» فإن کان الإمام جتهدًا - ولو جزتيًا في باب من أبواب الفقه أو على وجه 
التخصيص في باب الصلاة ولم يكن في المسالة المجتهّد فيها ما يعارض خا 
منصوصًا عليه آو مجمعًا عليه» آو كانت صفة الإمام اتباع ما ظهر له حكم بدليله 
من الكتاب والسئة والإجاع حيث إنه لا يشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوى 
العلم با يعمل» إذ لا يتوقف على تحصيل شروط الاجتهاد أو كان الإمام مقَلّدًا 
لغيره في صفة الصلاة ولم يعمگن من تعلُّم دینه إلا بالتزام مذهب معينٍء آو قَلّد 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 


(1) انظر: <روضة الثاظرء لابن قدامة (١١١)ء‏ <مذكرة الشنقيطي» .)١١١(‏ 

(۲) رجه آحمد في <مسنده» /٤(‏ ۲۵۳)ء وآبو داود قي «الصلاة»ء باب من نسي أن یتشهد وهو 
جالس (١۳١١)ء‏ من حديث الغيرة بن شعبة ‏ . والحديث صححه الالباني في <الإرواء» 
117( 


OTF‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 
من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح إذ التقليد في حقه جائز"» 
أو لم تبن للمقلّد في الحكم المختلف فيه من مسائل الصلاة أو ل يظهر له قول غير 
مُقلّده آرجح من مقلّده» فالواجب على المأموم - في هذه الحالات - آن يقتدي 
بإمامه في صفة الصلاة وآحواهاء ويؤيّد ذلك جملة من الأدلة تظهر على ما يأتي: 

الأحاديث السابقة منها قوله ##: ١إا‏ جُمل الإمَام يتم به قلا فوا 
عَلَيْه»» والاتتام بالإمام هو آن لا بخالفه في جیع عمله» قال ابن حزم: « ومن كبر 
قاتا واللاماع غير قا فلم يات به فقد صل بخلاف ما مر" ولا بخقی أن 
العمل بأمره ## هو عمل بالوحي واتباع لته وتاس بها ولزوم للطاعة. 

ويؤمذ من الحديث - ايشا _ عَم طاعة ولاة الأمر ومراعاة النظام» وعدم 
المخالفة والانشقاق عليه" . 

-وقوله :ودا صل جالا قصلو جلُوتا أَنَْعُو»» وني رواية: «وَإِنْ 
صل قَاعِدًا قَصلوا قُعُودا»» ففيه الأمر بترك فرض في الصلاة بل ركن وهو القيام 
لأجل موافقة الإمام في جلوسه وإن لم يكن المأموم معذورًاء فترك ما دونه في 
الحکم لموافقته آولى. 

و ا ت #: أن الت ج صل بم الظَهََ عام 


(۱) انظر: «جموع الفتاوی» لابن تیمیة (۱۹/ ۰۲٦۰‏ ۲۹۱ ۲۰/ ۲۲۵ )ء «أضواء البيان» 
للشنقيطي (۷/ .)£۸٦‏ 

(۲) «المحل» لابن حزم .)۲١٤ /٤(‏ 

(۳) «تيسير العلام> لابن صالم /١(‏ 1۸۲). 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء KLA‏ 
ف في الرَكمَتيْن الأوليِن ولم بيس قَقَامَ الاس مَعَة خی إا قى الصلَاة وَانعَظَرَ 
الاس سلمف کی وهو جایش؛ وَسَجَد سجتتین قبل ان یسل ثم سَ٤‏ رفي 
رواية البخاري ومسلم: ييف گل سَجْدَة وهو جالش قَبْلَ أن يُسَلَمَ وَسَجَدَهما 
الاس س مع مان ا تي ِن الوس فقيه دلالة على وجوب متابعة اللإمام 
وإن ترك واجبًا فإنه ### آقرّهم على متابعته مع تركهم للتشهد أو الجلوس عمداء 
وفيه دلالة من + جهة أحرى على أن الؤتَمٌ يسجد مع إمامه لسهو الإمام لقوله ك#&: 
١‏ قلا لمو عَلَيِْ» » فهو تابح له في سهوه على أظهر الأقوال". 

- وما آخرجه أحد من حدیث ابن عباس 5ةا: « أن موسى بن سلمة قال: 
إنّا إذا كنا معكم صلينا أرحًاء وإذا رجعنا إلى رحالنا لينا ركعتين» قال : تلك 
سنة آي القاسم 4# وآصله في مسلم بلفظ: « سألت ابن عباس كيف أصلي 
إذا كنت بمكة إذ ل أصلل مع اللإمام ؟ فقال : ركعتين سنة آبي القاسم خقلي ”"» 
ووجه دلالة الحديث يفيد أن القصر إذا كان في حم المسافر واجبًا على أرجح 


)١(‏ أخرجه البخاري في <الصلاة» )۲٠١ /١(‏ باب من ر ير التشهد الأول واجبًا. 

(۲) أخحرجه البخاري في «الصلاة» باب من يکټ في سجدتق السهو (۱/ ٤۲۹)ء‏ ومسلم في 
«المساجد ومراضع الصلاة» )١١ /١(‏ رقم .)٥۷١(‏ 

(۳) ائظر: <«سپل السلام» للصتعافی (۱/ ٩۸‏ ٤)ء‏ نیل الأوطارء للشرکانی (۳/ .)٤١۲‏ 

ء)۲١‎ /۳( اخحرجه آحمد قي <مسنده» (۲۱۹/۱). والاثر صخحه الألباني في <اللارواء>»‎ )٤( 
.)٠٥٤ /٤( وانظر: «البدر المر» لابن الملقن‎ 

.)1۸۸( رقم‎ )۳١١ /١( آخرجه مسلم في «صلاة المسافرين وقصرهاء‎ )٥( 


KE:‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 
آقوال آهل العلم فهو مأمورٌ بترك واجب القصر ويصل الصلاة تامَة اتباعًا للامامه 
ما ل یکن مسیوقا برکعتین أو ثلاث فهو عير - كا سيأتي - وإذا ترك واجبًا من 
أجل الموافقة فلآن يترك ما دونه أول. 

ولأن المقلّد تابع للمجتهد في اجتهاده» فكا يلزم المجتهد العمل بيا غلب 
على ظتّه الحكم إجاعًا"» فكذلك المقلّدء فيلزمه الحكم الذي انتهى إليه امجتهد؛ 
لأنٌ موضع التقليد هو عين موضع الاجتهادء فالذي ساغ فيه الاجتهاد من المسائل 
ساغ التقليد فيه» وما حرم فيه الاجتهاد حرم فيه التقليدء وعليه فإن المجتهد إذا 
أخطا بترك واجب اعتقد آنه لیس بواجب» آو فعل حظورًا اعتقد آنه لیس حظورًا 
فيا دلّت عليه النصوص وإجاع السلف أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وآمير 
الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهادء وليس عليه آن يطيع آتباعه في 
موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رم لرآيه» كا لا يصح القطع 
- من جهة ثانية - بخطإ من خالفه إذا كانت المسألة عتملة ولا سيل لاإنكار 
علیه» آو تأثیمه آو تفسیقه؛ لان کل اجتهاد کیا جوز آن یکون صواتا جوز آن 
يكون خطا جريًا على قاعدة «الاجْيَهَادٌ لا يُنْقَض يلي ولا مَسَاعَّ للإِجَْهَادِ في 
مورد التّص>» وإنما سبيله إيضاح احجّة وبيان الملحجّة". 


)١(‏ انظر نقل الإجماع في: «روضة الناظر» لابن قدامة (۲٠۲)ء‏ «شرح الكوكب المئير» للقتوحي 
)£ 0¥4(. 

(۲) «<شرح العقيدة الطحاوية» لابن آي العز .)٤١٤(‏ 

(TAS TAA ÎT) (1¥ 1) >نيعقوgملا «إعلام‎ )۳( 


آم إذا كان الإمام قد تبن له الهدى وظهر له مرجوحية من قلّده وأعرض 
عن الح بآقوال الإمام المتبوع تعصْبًا وانتصارًا للمذهب واستغناءَ عا ثبت من 
الأحاديث الصحيحة بالأحاديث الضعيفة والآراء الباطلة أو الاعتقاد بعصمة 
الأئمّة وأنہم مُطلعون على جيع الأحكام ولم يغب عنهم شي فن التقليد - بعد 
وضوح الح ومعرفة الدليل تقليد - مذمومٌ شرعًَاء قال سبحانه وتعالى: ‏ لقا 
یل کم ایا ما آل اھ الوا بل نح ما متا عو ابا وو ڪا النَين يرشم 
إل عاب آلتير © 4 [لقمان]ء وغيرها من الآيات الشات التي تفيد هذا المعنى"» 
ذلك لأنه لا جوز الاجتهاد والتقليد في التصوص الشرعية الصحيحة الواضحة 
الدلالة السالمة من المعارض» فمثل هذا لا يحل متابعته بعد قيام الحَجّة فيا وقح 
فيه من محذور الإعراض عن سلوك سبيل الح والتزام العمل بالوحي» إذ الح 
لا يترك للباطلء ولا اتباعٌ لابتداع» بل إن مقتضی توحید الله والإی‌ان به توحید 
الرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا نحاكم إلى غيره ولا ترضى بحكم غير" 
هذا في) إذا | خش بمخالفته لاإمام الوقوع في حذور أشد كالتفرّق وحدوث فتن 
أو الخروج عن وحدة المسلمين أو تشتيت صمَهم وشملهم» فان مصلحة الجهاعة 
والاثتلاف والاعتصام بها أصل من أصول الدين» ومفسدة الفرقة والاختلاف 
أعظم من المسائل الحزئية والفروع الفقهيةء فلا ينبغي أن يقدح في الأصل بحفظ 
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(of 4 Yoo ۲۲ «المجموع» لابن تة ( ۲۰ ۲۲۵ ۲ 0۰ا‎ )١( 
.)١١۷( «شر م العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 


KES:‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 
الفرع" ولذلك كان عبد الله بن عمر وأنس بن مالك 4# يصلون خلف الحجاج 
این يوسف القفي وكان ظالما فاسقًاء وكذلك عبد الله بن مسعود 4# وغيره 
کانوایصلون خحلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وکان يشرب ا لمر حتى أنه صل 
بهم الصبح مَرَةَ أريعًَا ثم قال: E ese‏ 
زياد ا حديث آي هريرة 9 ان النبي ‏ قال: «بْصلُونَ بكم قن 
ابوا قَلَكُمْ وَلَهمْ ِن آخ موا قَلَكُمْ وَعَلَبْهِمْ»» وني حدیث سهل بن سعد 
#@ قال: سمعت رسول الله 4# يقول: « الام صَامِنٌّ قَإِنْ آحْسَنَ قله وَهُْ 
ِن اء د قَعَلَْه ولا ءَ لهم ففیه دلیلّ على أن الإمام إذا کان مُسیتًا کان يدخل 
في الصلاة لا بركن او شرط منها عمدًا فهو آثم ولا شيءَ على المؤ ين من 
إساءتهء وقد روی آہو داود: ٥‏ صل عثان ہیی آربځاء فقال عبد الله: صَلَیْتُ مع 
النبي چ رکعتين» ومع بي بكر رکعتين» ومع عمر رکعتين»؛ ومع عثان صدرًا 
من إمارته تم آتهاء ثم تفرّقت بكم الطُرق» فلوددت أن لي من آریع رکعات 


.)٤١١( «شم س العقيدة الطحارية»ء‎ )١( 

(۲) آخحرجه مسلم (۱۷۰۷)ء ومد (۱۲۳۰)ء والبیهقي في «الکبری» .)۱۷۹۸٥(‏ وقوله: 
« ما زلنا معك في زيادة» ذكرها ابن عبد البر ال في داللاستیعاب» (۱/ ۹۲ )٤‏ وغيره. 

(۳) اخرجه البخاري في «الصلات (1/ 11۹) باب إذا ل يسم الإمام وأتم من خلفهء وأحد في 
«مسئندم إ۲ فة ۴) واللفظ له. 

(£) آخرجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جب عل اللإمام .)4۸١(‏ والحديث 
حه الألباني في «اللاة المصححةء .)۳١١/٤(‏ 


رکعتین متقبلتین. ثم إن ابن مسعود صل آربعًا فقيل له: عبت على عثان ثب 
صلیت آریعا ۲ قال: الخلاف شر وروی آحد حن آي ذر ظا نسو.". 

وإلى جانب التعبد لله تعالى بهذه النصوص التشريعية السالفة البيانء فإنها 
بجملتها تربي النفس على السمع والطاعة وحسن الاتباع» فيا الخير إلا بالاجتاع 
والا#تلاف» وما الشر إلا بالتفرّق والاعتلاف والمراء الباطل والتشغيب الذي لا 
يسمن ولا يغني من جوع» قال تعالى: ‏ وَأطِيموا هة ورسولة ولا سرعوا فنفتأوا 
ذب رھ سردأ إ1 آل مح اریت 3 € [الانفال]. 

وجدير بالتنبيه أنه اعترض على حكم اتباع المأموم لاإمام والاقتداء به في 
ساثر أحواله ببعض الشبهات» يمكن حصرها في النقاط التالية: 

۱ اة حدیث دقلا صل فاا لوا فوا آجسو؛ مسو بصلا 
في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس وراءه قیامًا. 

۲ - والتبي جك علَّل الحكم بعلة العشَبّه بفعل الأعاجم تعظّم بعضها 
بعضاء ونسخ القعود دل على فساد العلة. 

۴ إن «ال> في قوله &##: « إا جُيلّ الإمَام لوم به» للعهد الذهني 
وهي التي يكون ما دخلت عليه معلومًاء آي عُهد بين المتكلّم والمخاطب قي أن 
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)١(‏ آخرجه البخاري قي «الصلاة» )۲۹1/١(‏ باب الصلاة يمثى» ومسلم في <صلاة 
المسافرين وقصرها» )۳١۳/١(‏ رقم (٥14)ء‏ واللفظ لاي دارد في «المناسك» باب 
الصلاة ہمتی .)١۱۹۹۰(‏ 

(۳) «اللد آف ر ف٦٦).‏ 


AJ‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 
المراد بالإمام حصوص النبي # أو بعض الأئمة الملترمين بالسنَةء ولا جوز 
صرفه عن هذا الأصل إلا بقرينة دال على استغراق الجنس» ويناء عليه فلا يجوز 
متابعة الإمام فيما بخالف السَنَة ولو كان في معتقده أمها ئة 

٤‏ - حديث أي هريرة #8 عمول على الاقنداء بالإمام في الأحوال التي 
فصلتها الأحاديث الظاهرة في آفعاله المعدودة من أركان الصلاة و فراثضها دون 
الميتات؛ أن معنى الحصر فيها هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عا عداه. 

ولان الإمام لو صل خسًا فن الأموم یقارقه ولا یتابعه؛ وکذا لو صل 
المغرب وراء إمام يُصل العشاءَ - عند من يرى بجواز احتلاف النية - فإنه بخالفه 
في الركعة الأخيرة. 

ولان المسافر إذا اثتمٌ بمُقيم وفسدت صلانّه فإنه يجب عليه قضاؤها 
تامَةَ على الصفة التي أقسدهاء في e‏ الملترم بالاقتداء إن كان مسبوقا يخالفه 
في أحواله التي اتبعه عليها بعد الانصراف من صلاته» وإذا كان اللازم باطلا 
فالملزوم مشله. 

۷ ولان هذه الفتوى مضطرية وعلى خلاف السَنّة المطهّرة وهدي النبي 
4# العمل في حديث مالك بن الحویرث #@ مرفوعًا: «صلوا کا يشون 


E 


صي والتمشك ديه إحياء للشتة وإماتة للبدعة. 
۸-ليس هلا الحكم سلف من الأة تطمشنٌ له التفس. 


.)١١ ٤ /١( آخرجه البخاري في <الأذان> باب الأذان للمسافر إذا كانرا جاعة واللإاقامة‎ )١( 


"KC 


ة طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 

ويمكن تفنيد هذه الاعتراضات على الوجه التال: 

أولا: دعوى نسخ القعود بصلاته ® في مرض موته خالفة للأصلء» إذ 
دالآَضلٌ الإحكام وَعَدَمٌ التّشخ»» ويلزم من القول بالنسخ وقوعه مرّتين وهو 
بعیدء کیا آنه لا يصار إليه مع إمکان الجمع من غير تلف أو تعسّفيٍ» ووجه 
ا لجمع تنزيل الحديثين على حالتين: 

الأولى: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه فحينئذ رة 
قعودًا. 

والثانية: إذا ابعدأ اللإمام الراتب صلاته قاتا لزم على المأمومين أن شارا 
خحلفه قيامًا سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا آم لاء ذلك لأن الحالة الأولى 
ابتدأ فيها الصلاة جالسًا فلا صَلَوّا خلفه قيامًا أنكر عليهم» بخلاف الحالة الثانية 
فن آبا بكر ظ ابتدا الصلاة قاتا وصَلَوّا معه قیامًا: وبه قال آحد بن حنبل 
االله » كما يمكن الحمع بين القَصتين - من جهة آخرى - بان الأمر با لجلوس 
کان للندب» وتقريره قيامهم كان لبيان الجواز""» ولا جخفى أن العمل بالجيمع 
والتوفيق بين النصوص آولى من النسخ جريا على ما تقزر في القواعد الأصولية. 

ومن زاوية ثانية فإ الأحاديث الآمرة بالقعود قولية ل بختلف في صختها 
ولا في سياقهاء وآمّا أحاديث صلاته ### ففعلية اختلف فيها هل كان إمامًا آم 
(۱) «فتح الباري»> لابن حجر (۲/ ۱۳۹)ء «سبل السلام» للصنعاني (۲/ ١١)ء‏ دنيل الأوطار» 


للشرکان /٤(‏ ۷۳). 
(۲) المصادر السابقة. 
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مأموماء وقد أجمع المسلمون على أن طاعة رسول الله € في أمره ؤل من موافقة 
فل لم يأمرنا بموافقته فيه. قال ابن تيمية في «الاقتضاء»: « والصحيح أن هذا 
ا لحديث حكَمُ» قد عمل به غير واحيٍ من الصحابة بعد وفاة رسول الله 8# مع 
کونہم علموا صلاته في مرضه. وقد استفاض عنه ## الأمر به استفاضة صحيحة 
صریحة یمتنع معها آن یکون حدیث المرض ناسخًا له» على ما هو مقرّر في غير 
هذا الموضع» إمّا بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعودء وإمًا بالفرق 
بين الميتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قاتا لعدم دخول هذه 
الصلاة في قوله ##: ١‏ وَإذَا صل قَاعِدّا»» ولعدم المفسدة التي عَلّل بہاء ولأنٌ 
بثاء قعل آنحر الصلاة على أوهما أو من بناتها على صلاة اللإمام» ونحو ذلك من 
الأمور المذكورة قي غير هذا الموضع»" اه 

ثانيًا: آنا القول بفساد العِلة فمبنيّ على القول بنسخ القعودء وقد تقَدَّم أن 
الصحيح عدم النسخ» ولو قر نسخ القعود لما صح الاستدلال بقساد تلك 
العلة؛ لان الحكم إذا عَلَلّ بيلة قَمّ نسخ مع بقاء العلة فلا بد أن يكون غيرها 
ترجح عليها وقت السخ أو ضعف تأثيرها. أمّا آن تكون في نفسها باطلة فهذا 
حال» قال شيخ اللإسلام: ثم هذا الحديث - سواء كان ححا في قعود الإمام أو 
متسو عا - فان الج منه قادمة؛ لأنٌ نسخ القعود لا يدل عل فساد تلك اليل 
وإنها يقتضي آنه قد عارضها ما ترجح عليهاء مثل كون القيام فرصا في الصلاة فلا 


.)1۷( «اقتضاء الصراط المستقيم> لابن تيمية‎ )١( 


# طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء KAN‏ 
يسقط الفرض بمجرد المشاة الصوريةء وھٹا عل اجتهای وآمًا المشاسة الصورية 
فإذا لم سقط فرصا فن تلك اليلّة التي عَلّل بها رسول الله 4# تكون سليمةً 
عن معارض أو عن نسخ؛ لأ القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون 
عحذورًاء". 

ثالقًا: أمًا المعرّف بالألف واللام فالأصل المقرّر فيه مله على استغراق الجنس 
إلا أن يقوم دليلٌ على العهد فيحمل عليه على صح الأقوال» ويه قال معظم 
العلهاء وهو ظاهر كلام الأصولثن»ء وحكى ابن الصياغ عليه إجماع الصحابةء 
ودلیله قوله 8##: «الأبِمَة مِنْ فَرَبْس» فقد احتحٌ أبو بكر 4# عل الأنصار 
لا طلبوا الامامةء وسلموا تلك اة ولم بخالف فيه منهم أحدء ولو م يدل 
المعرف بلام ا لجنس على الاستغراق لما صخت تلك الدلالةء إذ لو كان معنى قوله 
4#: «الأَيكةمِنْ ُرَيْشٍ» بعض الأئمة من قريش لوجب أن لا ينافج وجود إمام 
من قوم آخرين» ولنٌ اعرف بالألف واللام ظاهر في تعريف اهنس لعموم فائدته 
من تاحية أت النهد يدل فى المت ولا يدل اختن قى العهت لكوة اصن 
عمومه أكثر فهو بمثابة لفظ العام مع الخاصء ولا ) يصح صرف لفظ العموم إلى 
الخصوص إلا بدليل» صدق على فرعه بعدم جواز صرف المعرف بالألف واللام 


(1) المصدر السابق الصفحة نفسها. 

(f)‏ ورد من حديث جاعة من الصحابة منهم: انس ات . آخرجه امد في «مسنده (۳/ ۱۲۹)ء 
وهو صحيح» انظر: <التلخيص الحبير> لابن حجر /٤(‏ ٤۸)ء‏ و<إرواء الغليل> للالباي 
(TAA TD‏ 


عن الاستغراق إل العهد إلا بدليإ ". 

وعلى فرض التسليم آنا للعهد فقد اقترن بها صوارف عدّة صرفتها عن 
العهد إلى إرادة استغراق الجدس» كسياق لفظ الحديث وقرائن خارجية كقوله 
E‏ : العام صان قدا خسن قله لهم وَإِنْ آَتَاء قَعَلَيهِ»» وحديث: 
«الأنة من َربْش»» تيك رة بک قان آصابُوا قل وله وَإِنْ 
آخطتوا َلَكَمْ وَعَلَيْهمْ»» ومن ذلك إجاع الأمة على آنه غير عصور بخصوص 
النبي ### دون سائر أئمة الأمةء ول يفهم أحد من السلف ولا من الخلف ولا 
آهل الحديث والفقه الحصر المذكور. 

هذاء ويمكن صرف المعرّف بالألف واللام عن استغراق الجنس وله على 
العهد إذا كان الإأمام معلومًاء وتعيّن بين المتكلم والمخاطب» فيكون من قبيل العهد 
ا لحضوري» لکون الإمام حاضرًا بینھم» وھذا ظاھرہ ۔ کیا لا فى لا الف 
الاستغراق وعموم ا لجنس الذي تقدّم تقريره. 


رابعًا: والمراد بالاقتداء هو أن يفعل المآموم مل فعل إمامه تشبُهًا به وقصره 
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(1) انظر: <المنخول»> للغزالي )۱٤(‏ «أصول السرخسي> /١(‏ ١١٠)ء‏ «المحصرل» للفخر 
الرازي: /١(‏ ۲/ ۸4٥)ء‏ «شرح تنقيح الفصول»> للقرافي (١1۸)ء‏ «سلاسل اللهب»> 
للزركشي (۲۲۹)ء «شرح الكوكب النير» للفتوحي (۳/ ١١٠)ء‏ «إرشاد الفحرل» للشوكان 
.)۳١(‏ 

(۲) تقدم تخرغبه» انظر: (ص .)١١‏ 

(۳) سبق خرجبهء انظر: ( ص .)١١‏ 


Kia 
على الأرکان دون غیرها قول مبنیّ على مفهوم الحصر وحجیته ختلف فیهاء والمئبتون‎ 
للمفهوم يختلفون في تحقق مقتضاء هل يدل على نفي الحكم عا عدا المنطوق‎ 
مُطلقًا سواء کان من جنس المبّت آو لم یکن آو تختص دلالته با إذا کان من جتسه ؟‎ 
وفي كلا الأمرين فاه يترتّب على حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له في‎ 
الأحوال التي قَصلتها الأحاديث دون ما سواها جواز غالفة اللإمام في غيرها من‎ 
المذكورات في الحديث كالتسليم والخلوس والتشهد وتحوهاء وعذا لم يقل به‎ 
احدٌ من آهل العلم سَلَقَّا ولا حَحلَمَّاء وإنا العلهاء يقرّرون إلحاق ما لم يذكر من‎ 
أحواله في الحديث على ما ذكر إلحاقًا قياسيًا كالتسليم معلا؛ لان الماموم تابع‎ 
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للإمامهء وشن التابع آن لا يتقدّم على متبوعه في موقفه ولا یساویه ویراقب أحواله 
ويأتي على إثرها بنحو فعله". 

هذاء ولا بخفى أن من شروط العمل بمفهوم المخالفة - عند المبتين له أن 
لا يعارضه ما هو أرجح منه» ولا شك أن القياس المعمولً به خْصص عموم المغهوم 
كا خخصص عموم المنطوق» فكان العمل به آقوى وآرجح» ثم إن استقراء تفص 
جزثيات متابعة الصحابة للنبي ## ومتابعتهم لاأئمتهم من بعده وعدم نقل 
خالفتهم الظاهرة مُطلقًا لا في| ذكر الحديث ولا فيم لم يذكره» فإلّه بمحصل فيه آمرٌ 
كأ عام فيجري في الحكم مجرى العموم» ذلك أن العموم إذا ثبت فلا يلزم أن 
يثبت من جهة صيغ العموم فقط على ما قرره الشاطبي» وإذا استفيد منه العموم 


(1) «سبل السلام» للصنعاي (۲/ .)٤۸‏ 


TEE 
کان ظاهرًا في كل فرد من أفراده في المتابعة والاقتداء وقصره على بعض أجزائه‎ 
الف هذا الأصل ولاحجاع وللقياس ولقصود الشارع أيضًا.‎ 

خامسا: آنا عدم متابعة المأموم لاإمام إذا ما صل الرباعية خسًا والثلاثية 
اريعًا فقد تقدّم أن الفعل إذا كان ما يتمق عليه المأموم والإمام حكتا واحدًا 
منصوصًا عليه آو مجممًا عليه فلایصځ له متابعته فیه إلا ما دل دلي على وجوب 
متابعته فيه ومسالتنا هذه من هذا القبيل. 

شير أن هذه المسالة كغيرها تحتاج إلى نوع من التفصيل» ذلك لان مرد 
المسالة إلى أن الإمام إذا كان مححقَقًا من بطلان قول المأمومين فهل يرجع في عدد 
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الصلاة وأفعاطها إلى نقسه - وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي - أو إلى إخبار 
المؤتين به - وهو قول مالك واحمد -. والرآي يقتضي أن الإمام إن كان جازمًا 
باکتهال صلاته غير شاك فلا يرجع إلا إلى نفسه وذكره» ولا يكفي خبر الواحد 
من المؤين حلفه؛ لأن النبيّ ##& ل يبن صااته على قول ذي اليدين وحده ولا 
على جرد إخبار الصحابة وإعلامهم بصدق قول ذي اليدين؛ لأنٌ الصحابة كلهم 
عدول» وإنّها تذكر هو ولم يبن حى تين من ذلك بإخبار الصحابة له» ولأنٌ ذكر 
المأموم ليس بأولى من ذكر إمامه» وعلى الإمام اثّباع ما تبن له صوابهء والمؤ تون 
وراءه إن كانوا شاكين في عدد الصلاة وأفعالها فالواجب متابعتهم له لأن الشْكّ 
لايرفع اليقين» ويدلٌ عليه حديث ابن مسعود #8 قال: « صل رول اله ك 
کا صَلَمَ یل ل: با رول الله أَحَدَتَ في الاد َء ؟ قال: دوا داك ؟»» 
قالوا: صَلَيْتَ ذا وَكَذاء قت جيه وَاشتَفبلَ القبْلَة قَسَجَد سَجْدَكَيْنِ ثي 


سَلَمَ» وظاهر الحديث يقتضي أن متابعة ا لمأموم للإمام فيا يظنّه واجبًا لا تفشد 
بها صلاتهء ولل يأمرهم التي # بالإعادةء والمتابعة في حى الصحابة 4# 
كانت لطروء الشك وتردّد الصلاة بين تجويز النسخ والتغيير من عدمه» لذلك 
يقر ا لحكم أنه متى حل الشك فالواجب متابعة الإمام وإن أساء فاا هو عليه 
ولا شيء على المؤ تین من إساءته"" لقوله 4#: « وَإِنْ وا قَلَكُمْ ولبهي" 
اما حبر آکثر من الواحد آو کون الإمام غیر متحقّق من بطلان قول المؤتین خلفه 
فوجب عندئذ رجوع الإمام إلى إخبارهم؛ لان قول الجهاعة الكثيرة المفيدة للعلم 
a SS SS a‏ 
وني هذه الحال لا حل للمؤتة م آن یزید في صااته بموافقته لامام لاتفاق کل من 
اللإمام والماموم على عدم مشروعيتها إذ لا جوز الإمام في مذهبه هذه الزيادة من 
ركعة آو سجدة أو إنقاصهاء بل الواجب على المؤتم آن يسبّح له خلفه» فإن لم يقعد 
انتظره قاعدًا تى يتشهّد بتشهده» ويسلّم بتسليمه» ولا تفسد صلاة الإمام لأنه 
فعل ما هو واجب في حقّه" وإذا عَلِمَ ذلك فلا تكون خالفته له في هذه المسألة 
قادحة في أصل الاقتداء والمتابعة. 
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)١(‏ آخرجه البخاري في «الصلاة» )٠٠١ /١(‏ باب التوجه نحو القبلة حيث كان» ومسلم قي 
«المساجد ومواضع الصلاة» )۲١۷ /١(‏ رقم (۵۷۲). 

(۲) «نيل الأوطار» للشوکاني /٤(‏ ۷۷). 

(۳) سبق تخرغه» اتظر: ا( ص .)١١‏ 

() «سبلل السلام» للصنعاني (۲/ .)٤١٠١‏ 


TT‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 

ومن جهة آخرى وإذا سلّمنا وجود الصورة المخالفة لال الإمام مع 
مشروعيتها فإنم| تست مشروعيتها بدليل منفصل متمل في الإجاع الذي أخرجها 
من عموم وجوب التابعة» وتخصيص العموم بمشل هذا وارد فلا تعارض بينها 
آلبعةء وقد ساق الاتفاق على هذه الصورة ابن حزم بقوله: دفلا جوز له آن يتبعه عليها 
بل يبقى على الحالة الحاثزة ويسبح بالإمام» وهذا لا حلاف فیه» وقد قال الله تعا: 
3د َرَفَك € وبالإجابة السابقة رَد على من صل الثلاثية وراء إمام 
يصل الرباعية عند المثيتين لتباين الثية بين المأموم وإمامه. 


سادسًا: للا يلزم المأمومَ البقاءٌ على الحال التي وافق فيها إمامه بعد انقضاء 
الصلاة لانتفاء علة الاثتمام والاجتاع معه» ولفروجه عن معنى الاقتداء» ومقدمة 
الاستدلال المستظهر بها غير مسلّمة؛ لأنٌ المسافر إذا اثتةٌ بمقيم فإن أدركه في 
الركعتين الأخيرتين فهو خير بين أن يسلَّم مع إمامه آو بُيَمّ ما م يدركه مع اللإمام 
ولا جب عليه قضاؤهماء وإنا أوجب عليه قضاءها تامّة بعص الحتابلة» حيث 
ذكر ابن رجب في القاعدة الحادية والثلاثين: « أن المسافر إذا صل خلف المقيم 
وفسدت صلاته فإنه جب عليه قضاؤها تامّة؛ أن من شرع في عبادة تلزم بالشروع» 
فإنه جب قضباؤها على الصفة التي أفسدها». 


والأصوليون خختلفون في العبادة هل تلزم بالشروع آو لا ؟ والأظهر من 


.)٥١ /٤( «المحلل> لابن حزم‎ )١( 
بضر ف.‎ )٤ «القواعد> لابن رجب ل‎ )۲( 


TT] 
مذاهب العلهاء من يرى: ١ن كَل ما تعبّن وجوب إقامه بقيام الدليل عليه وجب‎ 
إتقامه بالشروع فيه وما ل يتعيّن وجوب إقامه بعدم قيام الدليل عليه فلا يجب‎ 
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إتقامه»ء وبناءً على هذه القاعدة فإنً المسافر مؤت بمقيم إذا تت الركعتان بسجداتا 
فقد تله صادته في الأصل ويصل مع امام باقي صلاته وجويًا مراعاة دیف 
اي هريرة #: « إا جيل الام ْنَم بو قاد موا عَلَيْهِ»"". ولحديث قتادة 
عن موسى بن سلمة المللي المتقدم قال لابن عباس ظفة: نّا إذا كنا معكم صَلينَا 
أربعًاء وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال: تلك سنة آي القاسم ج >"> 
اي: أن المسافر إذا اقتدى بمقيم يسم ولا يَقَصّر» وعلى هذا جرى عمل السلف 
وبه قال الأفة الأزية وخر هخ من جار الملا وقد صح عن ابن عمر آنه 
آقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا آن يصلَيّها مع الإمام فيصليها بصلاته“. 
آنا إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين فهو حبر بين آن يسلَّم مع إمامه أو 
ينهض ليصل ما ل يدركه معه ما لا يجب عليه في الأصل؛ لأنه ‏ يقم دليل على 
وجوب إتمام ما شرع فيه» وما وجب عليه فقد آتعه فلا يكون مطالبًا بالزيادة على 
الطلوب وجول رنهد لذلك عض الآثار عن الاين فى أن اللشافر إذا آذراة 


.)۸ سپق تخر غه اتظر (ص‎ )١( 

(۲) سبق ترجه انظر ا( .)١۳‏ 

(۳) «فتم الباري»> لابن حجر (۲/ .)٤٦٥‏ 

)£( أخرجه مالك في «الوطاء (۱/ (۱١4‏ والطحاوي في دشر ح المعاني» (۱/ ٤٤‏ ۲)ء عن نافع. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» للالباق /٩(‏ ۳۸۸). 


TAF‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 
من صلاة المقیم رکعتین کفتاه» وإن آدرکهم جلوسًا صل رکعتین» فقد أخرج عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في مسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة 
فالا: ٫یُصلی‏ بصلاتہم» فان آدرکهم جلوسا صل رکعتین»' وآخرج - أيصا _: 
معمر عن منصور عن إبراهيم وعن عمرو عن الحسن قالا: «إذا أدركهم جلوسا 
صلى ركعتين؛'» وعن شعبة عن سلييان التيمي قال: «سمعت طاوشا وسألته 
عن مسافر آدرك من صلاة المقيمین رکعتين قال: تجزثانه»"» وهو مروي عن 
عكرمة"“ والشعيي وتيم بن حذل من بار أصحاب ابن مسعود و“ کيا 
وردت آثار أخرى على أنه يم صلاته"" وبالنظر إلى المرأة تصلي يوم الجمعة ظهرًا 


.) ۳۴۸۳ ه٤‎ ۲ ( «مصنف عد الرزاق»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (د۴۸:). 

(۳) «المحل» لابن حزم (۵/ ۳۲), 

(£) <سصتفاعید الرزاقے ( ۲ ۳٤د‏ ۸۷ £۳۴). 

)٠(‏ «المحل> لابن حزم /٥(‏ ۳۲)ء قال عبد الرحن بن تيم بن حذل: « كان آي إذا أدرك من 
صلاة المقيم ركعة - وهو مسافر - صلل إليها آخرىء وإذا درك ركعتين اجتزا ببيا»ء وهذه 
الرواية وإن كانت شاذة عن بقية الروايات وأنٌ عبد الرحن بن تميم غير مشهور بالرواية 
عل ما صرح به الشيخ الألباني لله إلا أن ظاهرها لا بالف حكم القصر الواجب في 
حى المساقر من جهة ولا يعارض الآثار الثابتة عن بعض التابعين في الاقتصار على 
الركعتين إذا ما درك إمامه جالسًا إذ الأمر في كاتا الصورثين لا بخرج عن كونه موا بإمامه 
ما لم یرد دلیل ناقل عته. وال آعلم. 


)٦(‏ «مصتف عبد الرزاق»> (۲/ ٤۲‏ ة). 


[ 
بصلاة الإمام ركعتين ويجزيا ذلك ولا جب عليها إتعام صلاباء ويدلٌ عليه ما 
اع ان ا کان عدر د ا ن بدت ن ج 0 
این مسمود: لذا صَليبْنٌ يوم ا ا ودا لن ني 
وین قصلي ربعا" وبشهد نذلك قول ا اسن: « كن ناء الَهَاجرينَ و 
اة س التي ج8 م تين با من الَهر” وکمن صل الت وراء إمام 

يصل العشاء عمآا بمبد| جواز اختلاف النيات. 
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فالمحاصل أن ني القول بتخيير المسافر بين الاعتداد بالركعتين اللتين أدركها 
أو الإتمام انتفاءٌ لتعارض الآثار وسعة العمل بالكل» ولا تظهر فيه خالفة لحديث 
ابن عباس أو آثر ابن عمر ط4 إذا ما حلت على غير هذه الصورة. واه أعلم. 


سابعًا: الحكم الذي استقرت عليه في وجوب متابعة الإمام والاقتداء به في 
سائر آحواله حسّی في جلوسه إلا ما استثناه الدلیل هو حکم ظاهرٌ حل لا اضطرابَ 
فيه ولا اعوجاج» والعمل به هو عمل بالوحي وحض اتباع سنَّة النبيّ 4# وله 
م هة وة رود ن المابه ان ارمع ووهه وهي خفن 
أصحاب التبي 8# إل هذا الحديث منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير 


وأبو هريرة وغيرهم»» ورواه ابن أبي شيبة في مصتفه عن هؤلاء الثلاثة وعن قيس 


.)١١١٤8( :مقرء)٤٤1/١( رجه ابن آي شيبة في <اللصتف>‎ )١( 
رقم: (۹4٥١٥)ء والأئران صخحهما الألباي‎ ء)٤1‎ /١( آخحرجه ابن آي شيبة في «المصتف>‎ )۲( 
.)۸٤ في «الجوبة النافعة» (ص‎ 


FE 
ابن قهد قال: د کان لنا إمامٌ فمرض فصلینا بصلاته قعودًا»» وهو مرویٌ عن آنس‎ 
ابن مالك وحكاء ابن حبّان عن الصحابة المذكورين سوى أنس» وعن أبي الشعثاء‎ 
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جابر بن زيد من التابعين وسلييان بن داود الماشمي وآبي حيشمة وابن آبي شيبة 
وحمّد بن إساعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مشل عمد بن نصر المروزي 
ومد بن إسحاق بن خزيمة ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف هؤلاء المذكورين 
بإسناد صل ولا منقطع» وكلهم يرى إمامة الجالس للأصخاء ولم ْو عن أحد 
منهم خلاف ما آفتی به آبو هريرة وغيره في أن يصلَ الأصاء وراءه جلوسًاء وعند 
عبد الرزّاق: دما رآيت الناس إلا على أن الإمام إذا صل قاعدًا صل من خلفه 
قعودًا»» وقال: « وهي سََّة عن غير واحد»» وعن اد بن زيد صل يومًا الصبح 
فقال: نّا آحيينا اليوم ستَةٌ من سنن التبي ##»ء قلنا: ما هي يا آبا إسماعيل ؟ 
قال: وکان اسا ريشا فل بنا جالتا فليا علفه جلرشاء ر ذاك 
ترك فرض في الصلاة فترك ما دونه في الحکم آولی عملا بفحوی الخطاب» والتافی 
الال القر مطالب بالدليلء والعارةن الزعرم بب حديث آي هريرةوجذيث 
مالك بن الحويرث في قوله ج: وص لوا کا را مون اص » منتفي لإمكان الجمع 
بينهم| ويظهر بحمل حديث آبي هريرة على العمل بموافقة الإمام فيا يعتقده على 
آنه على صفة الصلاة الشرعية المطلوبة وعدم الاختلاف عليه فيهاء فيصل جالشا 
إن صل الإمام جالسّاء ويرفع يديه عند كَل رقع وخفض آو لا يرقع إن كان الإمام 


)١(‏ «معجم ابن الأعراي»> )٠١١۷(‏ <المحل> (۲/ .)۱١١‏ وانظر: <فتح الباري> لابن حجر 
(۲/ ۴۹ء «نيل الأوطار»> للشركاني /٤(‏ ١۷)ء‏ «سبل السلام> للصتعاني (۲/ .)٤5۹‏ 


EAN 
يفعله آو لا يفعلهء وهكذاء ويعمل بمقتضى الحديث الثاني فا إذا صل بالناس‎ 
إمامًا وعليهم الاقتداء به في ساثر آحواله آولاء آو کان منفردًا فیا یعتقده آنه صل‎ 
على صفة صلاة النبيّ # ثانيّاء وهذا الجمع والتوفيق بين الدليلين ؤل من‎ 
القول بالنسخ ۔ کا تقدَّم او بالترجیح أو بالإسقاط <قَإٍغال الدَليلَیْنِ اول مِنْ‎ 
ال آَحتا والعَمَلِ بالآرء أل من إسقًاطهةا ياء على ما هو قري موضعه‎ 
ذلك لان الأدلة الشرعية يجب أن تحمل على ما لا يودي إلى التقص» وال حم والتوفيق‎ 
خير ما ينرهها عن التقص» ولأنه با لجحمع يتوافقان ويّزال الاختلاف المؤدّي إلى التقص‎ 
والعجز بخلاف النسخ والترجيح حيث يؤدّي إلى ترك أحدها وإهداره وقد ذكر‎ 
ا لحازمي أن الخطاب المتفصل المتعارض بعضه مع بعض على قسمين فقال: د وإن‎ 
کان منفصآڈ نظرت: هل یمکن الحمع بینھیا آم لا؟ فان آمکن الحمع جُمم» إذ لا‎ 
عبرة بالانفصال الزماني» مع قطع النظر في التنافيء ومهيا أمكن حل كلام الشارع‎ 

على وجه يكون آعم للفائدة كان آولى صونًا لكلامه عن النقص»'. 
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ويعد هذا التفصيلء» فإ الواجب عند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب 
والسنّة ليظهر الحىء والح في لزوم آمره 4# وطاعته علیه» وهو آولی من موافقته 
في فعله وإقراره؛ لأنٌ الأمر هو الأصل - كا لا بخفى - قال ابن تيمية اله : «وطاعة 
الرسول - فيا آمرنا به - هو الأصل الذي على كَل مسلم آن یعتمده وهو سیب 
السعادةء كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة» وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في 


.)٥( «الاعتبار» للحازمي‎ )١( 


FT‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 
فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين» ولم يتنازع العلیاء ن آمره آوکد من 
فعلهء فان فعله قد یکون ختصًا به وقد یکون مستحبًاء وما آمرہ لنا فهو من دين 
الله الذي أمرنا بهء". 

وعليه» فمن تين له الح اتبعه» ولا ترك احق للباطل» بل يؤخذ الح لاله 
حق» ويترك ما معه من الباطل إذا انكشف» ولا يأخذ الباطل للحقٌء بل يترك الباطل 
لاه باطل» ومن لم يتين له الهدى فعليه أن يستفتي قلبه لینشرح صدره ويرتاح 
خاطره» عملا بقوله &##: « سمت قَلْبَكَّء وَاستَفْتِ تَفْسَكٌ تلات مَرَاتِ, الو ما 
اطْمَاّٽ له التفس. وَالإم ما حَاك في النقس» ودد في الصذرء رن اماك الاش 
وَأفْتَوْلَ»”. 

هذا وحقيق بالتنبيه والتأكيد آنه ينبغي أن لا تكون المساتل الفرعية الخنازع 
عليها بين المذاهب سبيًا مغفضيًا إلى إحداث فتنة أو الوقوع في التفرّق» ذلك لان 
مصلحة الحياعة والاثتلاف ومفسدة الفرقة والاخحتلاف أعظم من أمر المسائل 
الجزثيةء ومعلوم ا الاعتصام بالجاعة والاحلاف أصل من أصول الدّين فلد 
يجوز آن يقدح في الأصل بحفظ الفرع» وهذا لم جز لكام أن ينقض بعضهم 
حكم بعض قطعًا لمفسدة المنازعة والفرقة. 


(۱) «ججموع الفتاوی»> لابن تيمية (۲۲/ .)۳۴١‏ 

ا( آحرجه آحمد في <مسنده> /٤(‏ ۲۲۸)؛ والدارمي في دسننه> (۳/ ١‏ ۲ ۳)ء من حديث وابصة 
ابن معمر الأسدي ظ#. والحديث حسّنه المنذري في «الترغیب والترهیب» (۳/ ۴۴)ء ووافقه 
الألبان في <صحيح الترغيب» (۲/ .)١١١‏ 


وآخیرًا - وبعد هذا البيان - فن غمض عليکم منه شيء آو من غیره ما 
تظتُون أن لدينا به علا فود فلتشاركونا فيه بالمكاتبة والوصال» فإِنٌ المشاركة 
العملية خير مسعى وأهدى سبيآد إلى كاله الأخير وسعادته القصوى» وال أسال 
أن يعصمنا من الخطا والزلل» ویوفقنا واكم إلى ما حب ويرضی» إِنّه وَل ذلك 
والقادر عليه» وال من وراء القصد وهو يمدي السبيل. 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 


وخر دضوانا أن الح ف ارت الغائن وصل افاعل عد وع آله 
وصحبه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» وسل تسليًا. 


آبو عبد المعز عمد علي ف ركوس 
الجزائر في: © ذو الحجة ٤١۷‏ ١ه‏ 


الموافق ل: ۱۲ آفریل ۱۹۹۷م 


شاوی 


اام الإبام: وصلاة اء" 


TY 
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في حكم إمامة من يلحن في القراءة 
السۋال: 
ما حكم إمامة رجل يلحن في قراءته للقرآن ؟ 
الجواب: 


لا حلاف بين المذاهب الأربعة في عدم صحة صلاة وإمامة من يتعمد اللحن 
المحيل للمعنى» ما من يل المعنى غير متعمّد في ذلك فإن كان ذلك قي الفاتحة ل 
تصح إمامتهء وإن كان في غيرها ضحت مع الكراهة وهو مذهب الشافعي وأحمد, 
أمّا مذهب المالكية فلا تصح إمامة اللحان في الفاتحة أو في غيرهاء وذهب بعضهم 


إلى صحة إمامته قي غير الفاتحة بلا كراهة. 


والصحيح عدم صستها؛ لأ القرآن معجز بلفظه ومعثاه» وإذا ن في الفاتحة 
لمحتا جيل المعنى بضم أو كسر تاء «أنعمت» من الفاقة زال إعجازها فلا تسى 
قرآئًاء وقي الحدیث: ١لا‏ صلا لن ب يقرأ بمَاَة الاب »"؛ ولأنه م يقرآها قراءة 


ر1( خر جه البخاري ف الآذانء آبواب فة الصبالتة ١ر 1۸١۳‏ باب وجو القراءة لاحمام 
وال ماموم في الصلوات كلهاء ومسلم في <الصلاة» (۱/ )۱۸٤‏ رقم (٤۳۹)؛‏ من حديث عبادة 
اہن الصامست # . 


LFA JF‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 
صحيحة على الصفة التي أَمَرَ بها النبي 4# ومن ثم لا تصح إمامته» آنا ما عدا 
الفاتحة فاهونء إذ تصح الصلاة بالفاتحة فقط أمّا القراءة بعدها فمستحبة على 
القول الراجح. 

هذاء وإذا كان يَلْحَّن تًا لا ميل المعنى كضمٌ الماء من لفظ الجلالة في قوله 
تعالى: (الكتة بق € وفتح النون والميم في قوله تعالى: < لني اير © ) فإنه 
على أصح الأقوال كراهة إمامته وهو - أيضا- مذهب الشافعي والحنابلة خلاقًا 
للالكية الذين يرون عدم صِكة إمامته» والأول هو الصحيح؛ لأنٌ مدلول اللفظ 
مع اللّحْن الذي لا جيل المعنى باق من جهةء وقد آتى بفرض القراءة من جهة 
آخری فتصح صااته وإمامته. 


BEBE 
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في حكم إمامة الأنثغ 


السۋال: 

جاء في كتاب «الفقه عل المذاهب الأربعة> لابن الجزيري"“ تحت عنوان: 
«حكم إمامة من بلسانه لفغ ونحوه» ما يلي: «...ومن هذا تعلم أن الالكية لا 
يشترطون لصحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سلا ». 

وقد جاء في فتواكم (برقم: )۷١‏ من فتاوى الصلاة: «في حكم إمامة من 
يلحن في القراءة> قولكم: «..أمًا مذهب الالكية فلا تصح إمامة اللحان في 
الفاتحة أو قي غيرها». فهل هناك فرق بين من ميل المعنى غير متعمّد في ذلك» مع 
من یکون لسانه غير سلیم ؟ 

الجسواب: 

اعلم - وفقك الله - أنه يوجد فرق بين العامد والساهي والعاجز والألثغ» 
اما إمامة من يتعمد اللّحن فحرام» فلا تصح صلاته» وصلاة من خلفه باتفاق 
المذهب المالكي كا اتفق أهل المذهب على صِحّة صلاة الساهي والعاجز طبعًا 


1( ١ر £١۳‏ ) دار العارف. 
(۲) وهذا- آيضا - باتفاق المذاهب الأربعة. [انظر: <حاشية الدسوقي> (۱/ ۳۲۹)ء «الإنصاف»= 


EE 
الذي لا يقبل التعليم.‎ 
وآمًا صلاة الألثغ وإمامته فصحيحة على الأظهر لعجزه عن النطق السليم»‎ 
لقوله تعال:  تا مكلك ات تتا إل وسا ¢ [البقرة: ١٠۲۸]ء ولقوله خ#:‎ 
ددا مركم بأمر قأوا ينه ما اشتَطَعَمْ »” وقيل: غير ذلك» ويختلفون في إمامة‎ 
الجاهل وغيره عن يقبل التعليم وكذا في اللحن ال جل والخفي على آقوال ستة في‎ 
المذهب» ومن هله الأقوال: عدم صحة إمامة اللحان سواء كان لحنه في الفاتحة أو‎ 
في غيرهاء وقد نقل هذا القول ابن رشد في «البيان والتحصيل>» والصاوي في‎ 
«بلخة السالك لأقرب المسالك»» ومد عليش في <شرح منح الحليل> ومد‎ 
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اين عَرَقةَ اسوق في «حاشية الشرح الكبير» للدردير ومعه تقريرات عد 
| 7 


وحاصل المسألة يذكرها الدسوقي بقوله: أن اللاحن إن كان عامدًا بَطّلت 


= للمرداري (۲/ »)۲۹١‏ <مخني المحتاج> للشربيني ٠)۲ ٤١ /١(‏ و«الفتاوى الندية» للشيخ 
نظام وجماعة من علياء الهند .])۸١ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة» (۳/ )١۱۹‏ باب الاقتداء بسثن رسول الله 
چ ومسلم فی دالسے> (۱/ 1۰۸) رقم (۱۳۳۷)ء من حدیث أ هریرة #&. 

(£44 )( 

(ov) (FT) 

TIN) (CH) 

(ھ) ۳۹71(7 
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صلاتّه وصلاة من ححلفه باتفاق» ون کان ساهیًا صخت باتفاق» وإن کان عاجرا 
طبعًا لا يقبل التعليم فكذلك لاله ألكنٌ وإن كان جاهلد يقبل التعليم فهو محل 
حلاف سوا آمكنه التعلّم آم لاء وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يَلْحَنٌ آم لاء وإِنٌ 
أرجح الأقوال فيه صِحَةٌ صلاة من حلفه وأحرى صلاتّةٌ هو لاتفاق اللخميٌ واين 
رشي علیها. 

وآمّا حكم الاقتداء باللاحن فبالعامد حرام» وبالالكن جاثزء وبالجاهل 
مکروء إن لم جد من يقعدي به وإلّا فحرام کا يدل عليه النقل» ولا فرق بين 
اللحن ا لحل والحفيّ في جيع ما تقدم». 


HEBE 


.)۴۲۹ /۱( «حاشية الدسوقي على الشیخ الکبیر>‎ )١( 


Cm: 
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حكم الصاذة وراع إمام 
يصلي الفريضة قبل دخول وقتها 


المسزال: 

إذا آقيمت صلاة الفريضة قبل الوقت المخصوص ها فهل جوز آن نصلي 
مع الجياعة بنية النافلة وبعد دخول الوقت نصلى الفريضة آم لا مجوز ذلك ؟ 

الجواب: 

تجوز صلاة الناقلة مح إمام يصل الفريضة قبل دخول وقتها ثم يعيدها عدد 
دخول وقتهاء عملا بجواز تباين النيةء الثابت بأدلة متكاثرةء ولحديث أي ذر # 
فیا رواه مسلم عنه قال: قال لي رسول الله ###: د كيف آَنْتَ دا گات عَلَيْكَ 
راء ورو الصَلاةَ ڪن ويها او يبتو الصَلَدةَ عَنْ وَفَْها ؟ الّ: فُلْتُ: ت 
أمُرُني ؟ قا: صل الَا ِوَََاء قن أَذرَكتَهَا مَعَهُمْ قَصَلّ َنبا لَك ناود(“ 
ولا بخفى أن إيقاع الصلاة بعد خحروج وقتها بالتأخير كإيقاع الصلاة قبل دخول 
وقتها بالتقدم. 


HEBE 


(1) آخرجه مسلم في دالمساجد ومراضع الصلات (۱/ ۲۹۰) رقم »)1٤۸(‏ من حديث آي ذر چ . 


a 
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ما حكم الصلاة 
وراء من يمارس أعمال السحر والكهانة 


المسزال: 

إمام مسجدنا يقوم بأعال شركية: (كاهن» عرّاف» يكتب الطلاسم)ء وقد 
سالناك شيخنا عن حكم الصلاة حلفه فأجبتنا بعدم الجواز. 

ونحيطك علا أنه في بلدتنا يوجد مسجد واحده وإذا لم نصل الجاعة فيه 
يترّب على ذلك فتدةء حيث إن العامة سيظنون ننا نكر الإمام دون سبب لجهلهم 
بالعقيدة الصحيحة» فهم بجهلون أن الذي يقوم بكتابة الطلاسم والاستغاثة با لجن 
يفقده أصل الإيمانء وبالتالي بجهلون حكم الصلاة وراءء» ولقد سالناك من قبل 
على هذا الأمر فأجبتنا بالصلاة وراءء ثم إعادتا. 

ولقد امتثلنا هذا الأمر لمدة ثم تباون بعضئاء ونظر آخرون نظرة أخرى» وهي 
آنا يجب أن لا نصلي وراءء لنهجره هجرًا تامًا ليتضح أمره للناس» وبسبب هذا 


کله ترتّب ما یلي: 
عدم التقاء الأخحوة» وبالتال انتقاء غعالس العلم. 


-التهاوت عن أوقات الصادة. 
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-نظرة العوام للإخوة أصبحت نظرة سلبيةء حيث قالوا: إن الإحوة متهاونون 
في صلاة الجهاعةء ووصل الأمر ببعضهم إلى رمي اللإخوة بالنفاق. 

- التأثير سلبيًا في الدعوة إلى الله (ققد العوام الثقة في الإخوة). 

- تأثر بعض اللإخوة سلبيًا بحيث أصبحوا يتهاونون عن أوقات الصلات 
وبعض الواجبات مثل إعفاء اللحيةء وفي بعض الليالي (حتى في رمضان) تجدهم 
في قاعة الإنترنت ومع الألعاب وغير ذلك. 

شيخنا إذا كانت نفس الفتوى آي الصلاة معه ثي إعادتهاء فتترتّب عليها 
كذلك بعض الأسئلة منها: 

إذا دحل أحدنا الملسجد والإمام يُصلء فهل يصل تحيّة المسجد حيث إَّبا 
واجبة في حقه» آم يدخل مباشرة مع الإمام ؟ 

-إذا صلينا وراء هذا الإمام هل تصليها صلاة عادية بالتكبير وقراءة الفاتة... 
آم جرد حرکات دون ذکر ؟ 

-هل نردد الأذان وراء الإمام آم لا ؟ 

- هل الأفضل صلاة الفريضة أوّلّا في المسجد منفردًا ثم الصلاة وراء هذا 
الإمام» آم العكس ؟ مع العلم أن هذا الإمام يتغيّب في بعض الأحيان. 

وبارك الله فيك وتفعنا بعلمك. 

الجواب: 

اعلم أن السحر والكهانة والعرافة من جهة ما فيها من دعوى علم الغيب 
ومشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المغضية إليهء فإن ذلك كله من شعب الشرك 


والكفرء فهي شركيات من عمل الشيطان يفعله في الإأنسان بنفثه ونفخه وصمزه 
ووسوسته» وما عليه أكثر أهل العلم أن الساحر كافر وهو المنقول عن الصحابة 
اء وبذا قال آبو حنيفة ومالك وأآححمد وغيرهم'"» وقد جاء التصريح في كتاب 
الله بان السحر کفر قال تعالی: ایوا ما تاوا الجیلی ل ملي سايم وما فر 
شيئ ونك اليل كدرو € [البقرة: ٠١١‏ فكفر الشياطين الذي صرحت 
n e‏ تيب الحكم على الوصف ينه عل 
عليه ويومى إليهاء وبنت الآية أن: ما لن فى الأَحَِة يث علي € [البقرة: ٠١١‏ ]ء 
اي: حظ ولا نصیب» ومثل هذا لا یکون مفلا کا في قوله تعالى: 5۶لا يقلح 
آلتَاعرُحيَّث آق © € [طه]؛ لان الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًّا شاماد لأنواع الفلاح 
ولا لسائر الأمكنة إلا عكّن انتفت الخيرية عنه وهو الكافر» وفي الحديث: «إِنٌ 
الرقی وَالَاثِمَ وَالتَوَلة شر ك»”» وني قوله چ#: ٫مَنْ‏ آتی عَرَاقاء او سَاجِرّا أو 
کاو قال صقا با ول قد کر ا ر عل ب عمد 7 وفی الحدیث 


طريق الاهتداء إلى حكم الأائتمام والاقتداء 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي> (۲/ )٤۷‏ ومايعدها. 

(۲) آخحرجہ امد فی <مسندہ» (۱/ ۳۸۱)ء وآبو داود فی دالطب» باب في تعلیق التہائم (۳۸۸۳)؛ 
من حدیث عبد الله بن مسعود چ . رالحدیث حه آحمد شاکر في تحقیقه [ «مسند آحمد> 
(۵/ ۹١۲)ء‏ و حه الألباي في: <السلسلة الصحيحةء /١(‏ ۲ 1£۸). 

(۳) آخحرجه آہو یعلل تي <مسنده»> (۹/ ۲۸۰) عن ابن مسعود #. وجرد إسناده الحافظ قي 
«الفتح» (١٠/۲۲۸)ء‏ وقال الالباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم :)۴١٤۸‏ 
[ يح وفوف . 


LETE‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 
- آیضا -: ١‏ لیس متا من تطبر أو تطبر له آو تكَهُنَ او تَكُهُنَ له او سَحَرَ او شر 
له ومعلوح آل الصحابة #فك مروا بقتل أولئك السحرة ولا يتقرّر هذا 
الأصل إلا إذا كان الساحر كافرًا مُرتدًا إذ إل دماء المسلمين عة إلا ما استشناء 
الشرع لقرله خ#: دلا عل َم افر شام شه آن ا تة إلا اش واي رَشولٌ 
الله إلا يإخدى تَلَاث: التَقْس بالتَفس واليَبٌ الرّاني وَالمارق مِنَ الدّين التَارك 
اھاعق فاذا لم یکن زانیا عصتاء ولا اتل نفس فلم يبق إلا آن یتم بالکفر 


هذاء وإن ثبت على هذا الإمام الأعال الش ركية التي يصر عليها؛ فان الصلاة 
خلفه لا قصحٌ لنفسه ولا لغيره إذا ما أقامها العالم بحالهء ولا تؤكل ذبيحته 
وتصح صلاة من لا يعلم حال الإمام لد على صلاح الظاهر والعدالة حتى 
يثبت العكس» والواجب أن ينصح إلى ا خير ويرشد إلى الح فإن تاب وقطع الأعمال 
الشيطانية التي يمارسها فالحمد ش» وإلا فليسع جاعة المسجد إلى تغييره لدى 
نظارة الشؤون الدينيةء فإن ثبّتوه على ما هو عليه» فليصلوا في مسج إمامه سني 


(۱) آخرجه الطبرانی ف <الکبیر> (۱۸/ ۱۹۲)ء والبزار ف <مسنده» (۹/ ۲٥)ء‏ من حديث 
عمران ين الحصين ##. والحديث جود إسناده المنلري في «الترغيب والترهيب» (£/ ۸۸)» 
وحشئه الألباني في «الساسلة الصحيحة»> .)١١١ /١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري قي دالدیات> (۳/ )٤١١‏ باب قول ات تعالی: ان التق پالتفیں والس 
يألْسَْنٍ ... #» ومسلم في «القسامة والمحاربين والقصاص»> (۲/ ۷۹۸) رقم »)۱١۷١(‏ من 


آ٤ا‏ 
إذا وجدوا إلى ذلك سبيآا فإن تعذّر عليهم إقامة صلاة المحاعة إلا في ذلك المسجد 
فا عليهم إلا التاسي بقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في قرله تعالى: 
اواغازڈ وما تخوت ین کون آم ادعو ری َس آل اک ذل ری َا 
© ) [مريم]» ويكون لحم عذرٌّ خاص» وقد ذكر السيوطي جائ في <الأشباه 
والنظائر» الأعذار ار خصة في ترك المحياعة على نحو أربعين عذرًا"» وما ذكره 
ابن القيم بالل قال: «هجران المسلمين عر ييح له التخلف عن الاعة ") 
أي إذا کان هجرائہم له بحق]ء « لأنٌ هلال بن أميةء ومرارة بن الربيع قعدا في 

بیوتہیاء وكانا يصليان في بيوتبيا ولا محضران المحياعة)". 
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هذاء والانقطاع عن الماعة بهذا العذر أو بغيره من الأعذار المبيحة للتخلّف 


عن المماعة لا يترتّب عليه إثمء بل يسقط الإثم مع حصول فضيلة المحياعة وثوابها 
لقرله #: دنك لَنْ تدع َا لله َر وَجَل إلا أبدَلَكَ اله به ما هُوّ َير لَكَ 
يِن وقوله 4#: ددا رض اعد أو ساقَرَ كب لَه مل ما گان يَعْمَل مقا 
(۱) «الاشپاء والنظائر» للسیوطي .)۴٤١_٤۳۹(‏ 

(۲) حزادالعاد» لابين القیم aA /٣(‏ 

() الضدر السابق. 

(£) ار جه آحمد قي <مسنده» /٥(‏ ۳١۳)ء‏ وصححه الألباني في <السلسلة الضعيفة» .)٦١ /١(‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري فی «الجهاد والسیر» (۲/ ۸۵) باب يتب للمسافر مشل ما کان يعمل في 


الإقامةء من حديث آي مرسى الأشعري #. 


| طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 

آنا ما نقلتم عَنّي بدوام الصلاة وراءه ثي إعادتبا بعد ذلك عافظة على الجياعةت 
فإك المعلوم عندي وجوب إعادتما من صل حلفه وهو يعلم بحالهء لا دوام الصلاة 
معه ثم إعادتهاء إذ ليس من المشروع الأمر بالصلاة مع العلم بقسادها كالصلاة بخير 
طهارة. 

هذاء وآخیرًا فإِنّه لا يسعني إلا آن انصح بيا نصح به لقان ابته وهو یعظه 
ی قرلہ تمال: < اھر اکال رام التتزرں تات ی آلشگر دای ل ا ااا 
ب الور )4 [لقمان]. 


REE 


CET 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 
قي حكم الصلاة وراع الفاسق 


السزال: 
إمامه عند الخطبة برمي الشباب السني السلفي بكلام فاحشء» قال: « إنهم كالفيروس 
ویضعون آخشابًا في آفواههم» فلا تتركوهم جمعون معكم التيرعات..٠»‏ ويعادي 
أهل السَنَة ويمقتهم» ونحن قمنا بهجره» ولا نصلي وراءه» وئرى أن الصلاة لا تجوز 
وراءه» هل هذا صحیح ؟ آفیدونا آفادكم الله رالله مجحفظك یا شیخنا. 

انچوااپا: 

الأصل أن الغاس لا بول الإمامة ردعا له عن فسقه وفجورهء فان لزم 
الأمر وفرض إمامًا فلا يكون غالقًا لضمون قوله :ليل أَحَدْكمْ ني الَْجي 
الَدِي يَلِيهِ ولا بم اقَساجد»”“ من تخطاه إلى غيره من المساجد لماز الانتقال 
حال کون الإمام لحن في صلاته» أو بُرمی ببدعةء آو یعلن بفجور کا بن ذلك 
شيخ الأسلام ابن القيم في <إعلام الم قعین> (۳/ ٤۸‏ ۱). 

ومن صل خحلف الإمام الفاسق فضا تة صحیحة ولا تعاد لا رواه مسلم 


)١(‏ أل ية الطبراني (۳/ ٠۹۹‏ ۲)» من حدیث ابن عمر ظا . وصخحه الألباني في «صحيح 
الجامم» ٤١١(‏ د)ء رفي دالسلسلة الصحيحةء .)١۴ ٣١ /٥(‏ 
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وغیره من حدیث آي ذرٌ 4# قال: قال لي رَشولٌ اٹ کچ : « كفب انت إا 
كاتث عَلَيْكَ أَمَرَاء يورو الصا عَنْ وها أ يهود الصا عَنْ وها ؟ 
گال: قَلْتٌ: تا تأمري؟ قا : « صل الصَة لِوَفَهاء قن آذرَختها مَعَهُمْ قصل قا 
لَك تَافلَةٌ» ولا خقى أن مَن آمات الصلاة بإخراجها عن وقتها المحدّد ها شرعًا 
فهو غير عدل» ومع ذلك آذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلةء ومن ذلك -آأيضا- 
قوله 4#8: «بُصَلُون کُم ِن َصَاپُوا كم وَهُمْ؛ ون آخطوا کُم دنهم ۰ 
فقد أجاز النبي ### الصلاة حلف هؤلاء الأئمة مع صدور الخطإ منهم واللإساءة 
لكن خطؤهم وإساءتم قاصرة عليهم دون المأمومينء فضلا عن كون القياس 
يقعضيه» فكما تصح الصلاة إذا صل لنفسه فتصح لخيره وإذا صخت إمامته 
صخت صلاة من صل خلفه. 

هذاء وقد ورد أن ابن عمر ھک کان يُصلي خلف اجاج بن يوسف 
القفي"» وقد کان الحجاج فاسقًاء ولم يرد أن ابن عمر أعاد صلاته ولا أعاد 
واحدٌ من الصحابة من صل خلفهء فكان ذلك إجاعًا على صِحَّة الصلاة حلف 
الفاسق» وقد بوب البخاري في <صحيحه>: « باب إمامة المفتون والمبتدع» وقال 
ا لحسن: صل وعليه بدعته» وقال الشوكاني في <السيل الجرار>: «وإذا عرفت 


(۱) سیق تخربهء انظر: ( ص .)٤۲‏ 

(۲) سبق رغه اتظر: اص .)١١‏ 

(۳) آخرجه ابن آي شیبة في <المصنف» (۲/ »)۱١۲‏ وصځحه الالباني فی <اللارواء» (۲/ .)۴١۳‏ 
CE)‏ 114/0( 


a1 | 


oT 
هذا فلا تحتاج إلى الاستدلال على جواز إمامة الفاسق في الصلاةء ولا إلى معارضة‎ 
ادل به المانعونء فليس هنا ما يصلح للمعارضة وإيراد الحجّج» وبيان ما‎ 
كان عليه السلف الصالح من الصلاة خحلف الأمراء المشتهرين بظلم العباد واللإفساد‎ 

في البلادء". 
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ERE 


(۱) «السیل الحرار> للشوکان .)۴٤۷ /١(‏ 


Ka. 
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في حڪم الصلاة 
وراء إمام ياتي باوراد تيجائية 


السزال: 

عندنا إمام يأتي بأوراد تيجائية بعد صلاة العصر يوم الجمعةء ويأتي بصلاة 
الفاتح ظهر الجحمعة آيضًاء وليس لنا في الحي الذي نسكن فيه مسجد آنحر نذهب 
إليه والإخوة السلفيون قَلّة ليست فم كلمة تسمع» فهل تجوز الصلاة حلف هذا 
الإمام ؟ 

الجسواب: 

تختلف صحّة الصلاة ويطلانها باختلاف حكم الإمام فإن كان يعتقد الطريقة 
التيجانية اعتقادًا تصوفيًا شركيًا كطوافه بالضريح والدعاء إليه والذبح له والقيام 
با لحضرات والمدائح الشركية وغيرها من الأمور المنكرة فلا شك أن الصلاة وراءء 
لاتصحٌ لان هذه الصفات تناقض التوحید من کل وجه آنا إِذا کان يذكر هذه 
الكلهات الشركية تقليدا لا يدري معناهاء ولم يلتزم الطريقة التي يلتزمها 
)١(‏ وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء بعدم صحة الصلاة خحلف من يعتقد 


العقيدة التيجانية؛ لأنبا عقيدة كفر وضاذل. [انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» جع وترتيب 


الدویش (۷/ ۳1۳)]. 


a |‏ 
التيجانيونء ولا حمل عقیدتېم؛ فالصلاة لنفسه تصح وصااة المأموم وراءه تصح 
أيضاء والواجب اتجاهه: تقديم النصيحة له بالالتزام بالتوحيد الخالص وترك 
أعيال الجاهليةء والاستقامة على الدین» فان آبی وظل متمشگًا بيا هو علية فلا 


صل خلفه» ويسعى إلى الصلاة في مسجب إمامه سني تقام فيه الماعة. 
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او 


£ 
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فى حكم قراءة المأموم للغاتحة 
خلف الإمام في الجهرية 


السزال: 

ما حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة حلف الإمام في الصلاة الحهرية ؟ 

الجسواب: 

القراءة حلف اللإمام في الجهرية من الصلواتء كانت مشروعة في بداية 
الأمرء ثم ورد النهي عن جميعهاء وانتهى الناس عن القراءة مح رسول الله 4 
فيا جهر فيه» وقرؤوا في أنفسهم فيا لا ججهر فيه الإمام"» فالحكم إذن سقوط 
القراءة عن المآموم ووجوبٌ الاستياع واللإنصات في الصلاة الجهريةء استثناءً 
وتخصيصًا عن الأصل في أنه لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من 
رکعات الفرض والتفل» لقوله تعال: < دا فرت الشماق ايشا لد وني شا 
لك فد 43 [الأعراف]ء فالآية دالة عل وجوب الإنصات عثد قراءة 
القرآن بعمومها الشامل لقراءة الفاتحة وغيرهاء داخحل الصلاة أو خارجهاء كيا 
يشهد الاكتفاء بقراءة اللإمام ما ثبت عن النبي # آنه قال: «مَنْ كان لَه إمَامٌ 


›&# أخحرجه البخاري في جزء «القراءة خحلف اللإأمام» (1۸)» من حديث أي هريرة‎ )١( 
.)44( وصخحه الألباي في «صفة الصلات»‎ 


a2 |‏ 
َقَرَاعَمّة لَه قَرَاءة"» فكان الإنصات والاأستاع إليه من تام الاقتداء به فقد قال 
عليه الصلاة والسلام : إنتا جُيلّ الام لِمُوْتَمٌ به قدا كبر فكوا ودا قَراً 
فانرا" ثم إن وچیتا القراءة عليه مع العلم بعد م ثبوت سكتة الإمام بعد 
انتهاء الفاتحة التي لا تلزمه حالعذء فمتى يقرأ ؟ وهل يتابع الإمام في القراءة وينازعه 
N N E‏ 
المبارك وكير د ت شيخ الالام ابن ایی ة لادلة السابقة بقة سن الکتاب e‏ ون 
بين ما كان ظاهرها التعارض فضلا عن تعضيد عمل آهل المدينة له قلم يَسَع 
لمأموم سوى قراءة القلب بالعدبّر والتفكر. 
هذاء وجب التنبيه إلى وجوب القراءة في الصلاة السرية للأصل المتقدم 
المبني على عموم الأخبار الواردة في هذا الشأنء وكذلك عجب القراءة في الصلاة 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 


(۱) آخر جه آحد في <مسنده» (۳/ ۳۳۹)؛ وابن ماجه في <إقامة الصلاة والسنة فيهاء» باب إذا 
قرا الإمام فأنصتوا ١(‏ ١۸)ء‏ من حديث جابر ##. قال الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۷): له 
طرق أخرى» وهي وإن كانت مدخولة» ولكن يشد بعضها بعضاءء وحَسنه الألباي في 
دالإرواء» ( ۲ 14 ؟). 

(۲) آخح رجه آحمد (۹1۳۸)؛ أو داود في <الصلاة> باب اللإمام يصلل من قعود ٠)٠١ ٤(‏ والنسائي 
في «صفة الصلاة» تاويل قوله عز وجل َا فرت اش اشتيما لد وآني ثا تقل 
ترون € (١4۲)ء‏ وابن ماجه (۸47)ء من حديث أبي هريرة #ج. والحديث أخحرجه 

مسلم في <الصلاة» )1۹١ /١(‏ دون زيادة ١‏ وإذا قرأ فأتصتوا» وصكُحها. انظر: «تصب 

الراية» للزيلمي (۲/١۱)ء‏ و<الڑرواء» للالبانی (۲/ .)١١١‏ 


1 طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتدام‎ ET 
الجهرية إذا تعذّر على المأموم الاستياع لقراءة الإمام.‎ 


في حكم صلاة المأموم 
المتقدم على إمامه عند الضرورة 


السؤال: 

تک المسبجد برواده ف صلاة الحمعة» م جع بعضهم يۋدي الصلاة ف 
الطريق حارج ساحة المسجي» وبالتالي يتقدّمون على الإمام» فيا حكم صلاتهم؟ 
وبارك الله فیكم. 

الجواب: 

فالأصل في صلاة المجاعة أن يقفَ الماموم حلفت اللإمام ولا يتقَدّمَ عليه 
فهذه هي الستَة الثابتةء قن وقفوا قَدَامَة آ تَصِح صلاعم عند الجمهورء وبمذا 
قال آبو حنيفة والشافعي والحتابلة خلافًا بالك وإسحاف؛ لأنه ل يقل عن النبيّ 
Hê‏ وللا عن الخلفاء من بن ویز صا ة المأموم السابق للامامه ف المكان له 
قولا ولا فعااء بل المأمومٌ بحا إلى الاقتداء بأفعال الإمام لقوله ###: « إا جُملَ 
الام لِيُوتَم به" الأمر الذي يستدعي الالتفات إلى خلفهء فلم يصح كا لو 
صل في بیته بصادة الإمام. 


(۱) سبق تخرجبه قریباء انظر: (صس ت .)٥‏ 


ة طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء a‏ 
غير أن هذا الحكم يتعلّق بحالة سَعة سعة المسجد أو عدم اكتظاظه بالمصلينء 5 
وجود أماكنَّ للصلاة حارج المسجد خلفه أو على جانبيه فن ضاق المسجدٌ 
باللصلين ولم يَسَْهُمْ آماكنٌ الصلاة إلا الوقوف فَدَامَةٌ مع إمكان الاقتداء به من 
غير التفاتِ؛ فن الصلاة تصح لكوا أشبه بمن صل خلفه» عملا بقوله تعالى: 
۶ کف ا تنا وُسَمَها € [البقرة: ٦۲۸]ء‏ وبقوله تعال: < وما جل مک 
ف آلیین ن حع € [الحج: ۷۸]ء وبقوله 8: ددا أَمَرنْكُمْ افر انوا نه ا 
اشكطعم»» وهذه الصو ص شواهد عل أن دالأَمرَ إا اق اسع ». 


REE 


() سيق ترجه آنظر: اس ١‏ 4. 


[۸ 


طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء 3 


قي حكم نسيان الإمام تكبيرة الانتقال 
وترك سجود السهو 


السۋال: 
إذا نسي الإمامٌ تكبيرة الانتقالء ول يسجد للسهوء فيا هو واجب المأمومين ؟ 
وبارك الله فیکم. 
الجسواب: 
فتكبيرة الانتقال واجبة في الصلاة علل المنفرد والإمام والمأموم» على أرجح 
قول العلهاء» وبه قال الإمامٌ امد والشوكانٌ وغيرهماء خلافا لمن قال بسشنيتها وهو 
مذهب الجمهور. 
ودل مل سگ تون الرجرین فا انر چا البو صلاته بہا فقال: « َه 
لا یم صلا لاحي ن الاس ی کوشا کی َيَصَحَ الوْصوء - يعني مَوَاضِعَة ى ُه 
بک وغه خمد الله عر وَجَل وني حلي ET‏ مِنَ القَرآن» ثم َقَول: اش 
ع حى تَطْمَيْنٌ مَقَاصِلف ٤‏ م بقو: صح اف بن کیت عئى نتوي 
م فول: الله اکب تم يج خی تَطْمَيْنّ مَقَاصِلف ثم يَمول: الله أف 


ع او ا لے 


موت پا ثم قول: اه اخ تم ينجت تی َطْمَيْنّ 


مَقَاصِلةُ ثم برقع رَه فيك قدا قَعَلَ ذلك ققد ّث صلدة» والأصل في 
جيع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته الوجوب» ويؤكد الوجوبَ مواظبته 
€ عليهاء فقد أحرج البخاري من حديث أبي هريرة <4 قال: د گان رَسول الله 
ج ا گام ِل الصلاة بک جين يموم تم بک جين ركم تم يَقُول: سمح اله 
ن يڌ جين برق صلب ِي الرگوع» ثم قول وَهُوَ قَاِم: رتا لَك اند ثم 
بک جين هوي ٿم بک جين برقع رأف ٿم پک جين شد فم کي جين 


رقع رَس َم مَل ذلك في الصلَاء كلها حى يَفْضِيهاء ويکب جين يفوم مِنَ 
الننِ عد لوس۲ وثبت عنه 4# آنه قال: «صلوا کا ريمون صل )7 
و«الأصل في الأمر الوْجُوب». 

وإذا تقزر وجوبٌ تكبيرة الانتقال وَسَهًا فيها الإمام وسجد ها فعلى المأموم 
ان یسجد معه لقوله 8#8: ١إا‏ جُِلَ الام لمو به قلا توا علب ولان 
ا ماموم ابع في كمه لاحمام إذا سها وإذا م يسه 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 


(1) آخرجه آبو داود في «الصلاة»ء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (۸۵۷)ء 
من حدیث رفاعة بن راف @. رسځهه الألبای «صحیح آي داود» /٤(‏ ۷). 

(۲) آخرجه البخاري في «أبواب صفة الصلاة» (۱/ )٠۹١‏ باب التكبير إذا قام من السجوده 
ومسلم في <باب إثبات التكبير في كَل حقضي ورفع» رقم: (۳۹۲)ء والنسائي في <التطبيق>» 
باب التكبير للسجود »)١١١١(‏ من حديث أي هريرة #&. 

(۳) سیق تخرجه انظر: (ص ۱۸)۔ 

.)۸ سبق تخربهء انظر: ( ص‎ )٤( 


E:‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 

ما إذا سها الإمام فيها وم يسجد للسهو فعلى أرجح قول العلماء أن المأموم 
يسجد ها وإن لم يسجد الإمام؛ لأن كلا من الإمام والمأمومين مؤدّون فريضة فا 
وجب عليهم لا يزول عنهم بتركه ما وجب عليه» وإنها يضمن الإمام سه المأموم 
أا سهو نقسه فلا يضمنه هو ولا المأموم كا في قوله #8#: ١‏ الام صَامِنٌء قَِنْ 
اخس قله لهم دَإِنْ آسَاءَ قَعَلَِ وَلّا عَلَبّهٌ»'. 

فإذا لم يسجد الإمام ولا المأموم وانتقض وضوء كَل واحيٍ منها بعد 
السلام من الصلاة الناقصة بَطّلّت الصلاة؛ والواجب على كل واحدِ منهيا استثناف 
الصلاة من جديدء أمًا إذا لم يتتقض وضوء كل متها وطال الفصلء فالواجب 
على كل واحي متها البناء عل صلاته والسجود للسهو؛ لان التي قا سَلّم 
ساهيًاء وکلم وراجع وخحرج من المسجد ودخل بيته ت عرف خرچ فام ما 
بقي من صلاته وسجد للسهو سجدتين؛ ولان سجوده تابع لصلاته وهو مآمور 
باتقامهاء ووقته عند تذگرها لعموم قوله ®: من سی صلا وتام عَنها فَكَمَارَما 
ان يْصَلَبّهّا إا ذَكَرَخَا»". 

وهذا كله على تقرير حكم وجوب تكبيرة الانتقال» أمّا على مذهب القائلين 
باستحباببا فان الصلاة تصّ ولا يلزم الإتيان بهاء ويستحب سجوة السهو ها 


(1) سبق تخرغبه انظر: ,)١١(‏ 

(۲) اخحرجه البخاري في «مواقيت الصلاة» )۱٤١ /١(‏ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة ومسلم في «المساجد ومواضع الصلات )۴١۹/۱(‏ رقم (1۸4) 
راللفظ له» من حديث نس وي . 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 


من غير إلزام: 
في حكم متابعة الأمام في قنوت الصبح 


السزال: 

ما حكم متابعة الإمام إذا قنت في صلاة الصبح ؟ 

الجواب: 

فأهل العلم يُفرّقون بين قثوت الدعاء وقنوت النازلةء وقد ثبت في صلاة 
الصبح قنوت النازلة من حديث أنس بن مالك طك أن الث 4# فَتّت في 
صلاة الصبح ول يثبت عنه 4# آنه قنت قثوت الدعاء إلا في وتره» وهو 
الصحيح من المذاهب» لذلك فاد المأموم إذا صل وراء إمام يعتقد قنوت الدعاء 
في الصبح» فإ المأموم لا يوافقه على ما بخالف فعل النبي ### فيبقى منتظرًا له 


)١(‏ أخحرج البخاري في «أبواب الوتر» /١(‏ ١٤۲)ء‏ ومسلم في «المساجد ومواضع الصلاته 
(۳۱) رقم (1۷۷)ء عن عم قال: « قلت لأنس: هل قنت النبي # في صلاة 
الصبح ؟ قال: نعمء بعد الركوع يسيرًا». وأخرج مسلم عثه «: أن روز اله ج 
قت كرا نڌ ال روع فی صل الجر ذخو عل رخلٍ ورات :قا صت اله 
وَرسولة» «صحیح مسلم» (1۷۷). وانظر طرقه وروایاته في «إرواء الغليل» للالباي 
(NY 11°‏ 


E:‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 

إلى غاية انتهائه ثم يركع معه» الشأن في ذلك كانتظاره في إتمام الركعة الرابعة من 

صلاة العشاء إن صل معه نة مُباينة لصلاة المغرب» وينتظر إلى غاية انتهائه من 

أداء الرابعةء أو كالإمام الذي ألغى ركعة وقام إلى الخامسة فان على المأموم انتظاره 
ف 


جالسا وهو في صلاته» ثم ياي بالتحية معه ويسُلّم عَقَبَهُ 


س 


ERE 


EA 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 


حجكم صلاة المسافر مع الجماعة 


السال: 

ما حكم الصلاة مع جاعة المقيمين للمسافر ؟ 

الجسواب: 

حكم صلاة المسافر مع الجحاعة: فن أكثر أهل العلم يرون أن المسافر إذا 
كان نازلا وقت إقامة الجمعة فلا جُعة عليه تلزمه» ولكته جر ص على صلاة الجياعة 
في المسجد أو في غيره ولا يدعها؛ لأنَ التبي ## كان يسافر فلا يصلى الجمعةء 
ایا ی اة وای ج ا ا 
وغيرهم من بعده» ولا رواه جار بن يريد بن السود ء عَنْ آبيه: « آنه صل مَحَ 

شرا اھ عا اشن پر راکب کک ل شرل اد هه 
إا هو برَجَلينٍ يُصلَياء قَدَعَا با قجيءَ با تَرَعَد فَرَائصيا اصهاء فَقَال فا: ما معا 
آن صلا مع ؟ قالا: قذ ليا في رِحَالتا. قال : قاد تماد دا صَلَثْمْ في رِحَايكْ 
م آذْرَكمم الإام ا صل فصلا َع هي لَكُمْ اة وفي لفظ: «إذَا صل 
(۱) آخرجه آحد في «مسنده»> /٤(‏ ۱۹۰)ء وآبو داود في «الصلاة» باب فیمن صل في مثزله ثم 


أدرك الجياعة يصلي معهم (٥0۷)ء‏ من حديث يزيد بن الأسود #. والحديث حسنه الميشمي 
في دمم الزوائد» (۸/ ٠۳‏ ١)ء‏ وصخحه ابن السکن كا في «التلخيصس الیر» لابن حجر = 


EE:‏ طريق الاهتداء إلى حكم الالتمام والاقتداء ة 
في رحالځا ثم أتخا جد اة قَصَلَيَا مَعَهمْء َا لا تَافِلَة» ولقوله 

: إ5 ا ادنا وفنا ولومک خر اء ولان الله آمر بصادة المياعة 
في حال الخوف في قوله تعال: إا كت فيح َأَمَمَت لهم ألسَستوة € الآية 
[النساء: ١١٠]ء‏ ففي حال الأمن آولى» لذلك تناول الخطاب المي الجياعة في 
جع الأحوال بالتو جیه والإرشاد فی قوله تعالی: اھا آلییے اموا ےرا 
واسجتط اعد رکم اناو ال ملم یځو 7 ) [ا حج]ء وقوله 
تعالی: (وأَویمو الاو الگ ورگا م آکة )4 [البقرة]. 

هذا وإذا اقتدى المسافر بمقیم یتم م ولا قصب لقرله ج : دتا جيل 
الام يوم به قا يفوا عَلَيْهِ»» ولحديث قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي 
قال: نّا مع ابن عباس فقلت: إذا كَنّا معكم صَلينّا أربخًاء وإذا رجعنا إلى رحالنا 
صلينا ركعتين» قال: «يِلْكَّ سنه أي القاسم 4# ؛. وعلى هذا جرى عمل 
السلف» ويه قال الأيجة الأربعة من ا وقد صح عن ابن 
عمر هة آله أقام بمكة عشر ليال يَقْصُر الصادة إلا أن يُصلَيها مع الإمام 


= 14/۲( والالبای فی «صحیح آي داود» (۳/ ۱۱۹). 

(۱) سبق تخریبهء اتظر: (صس .)٠١‏ 

(۲) اخرجه البخاري في <الأذان» (١1۳)ء‏ ومسلم في <المساجد» (٤1۷)ء‏ من حديث مالك 
این الحو یرت e‏ . 

(۳) سیق تخريبه. انظر: ( ص ۸). 

.)۱۳( سبق شخرغبهء انظر:‎ )٤( 


3 طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء E‏ 
فیصلّیها بصلاته. 

آنا إن أدرك معه أقلٌ من ركعة فن عليه القصر؛ لان النبي 4# جعل آقلّ 
ما تدرك به الصلاة هو الركعةء وبمذا قال الزهري والتخعي ومالك رهم الله. 

ما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين أو أدرك ركعة واحدة فهو ع بين 
الاقتصار على الركعتين أو يتم صلاته على ما يشهد لذلك بعض الآثار عن التابعين» 
ويهذا قال ابن حزم» غير أن التخيير لا يلزم منه التسوية لذلك كان الأحبٌ عندي 
إقامها أربعًا موافقةٌ للجمهورء وبه قال ابن عباس وابن عمر 485 . 

والعلم عند الله تعالىء وآخر دعوانا أن المد لله رب العالين. وصلّ الله 
على حمَدِء وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدينء وسل لعا 


REB 


.)۲۷( سیق خرغبهء انظر:‎ )١( 


1 


طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء 


فهرسة الموضوعات والضواعد والضواند 


الصفحة الموضوغ 
+ نص السؤال الوارد قي مدى جواز موافقة امامو Ve md‏ 
# الأأحاديث الصحيحة الواردة في صلاة الجمياعة صرجحة في وجوب الاتتيام والاقتداء TI‏ 1 
+ إلحاق الأحوال غير المذكورة في أحاديث الاثتيام با مذكورة إلحاقًا قياسيًا (كالتشهد» وسجود 
* إيراد الأدلة في وجوب متابعة الام سسس A‏ 
<إنيا» في حديث أي هريرة مرفوعًا دتا جيل الإمَام ْنَم بو» تفيد حصر الفائدة في 
الاقتداء بالإمام والاتباع له قي الأفعال الظاهرة دون الباطتة س 
٭ الأفعال الباطنة لا يضر الاختلاف فيها كالنيات لانه لا اطلاع له عليها س 
# ذكر الأحاديث المخصصة لعموع ورجوب الخابعة س و 


+ قاعدة: أن العموم يبقى حُجُة بعد التخصيص east‏ 
# في صحة الشتداء بالزمام ذا ترك ما يعتقد المأموم وجو به و استباره وان ذلك لين 


+ فائدة: لا يشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوئ العلم با يعمل ERE‏ 
٭ من جوز في حقه التقليد ؟.. TAOS OOOO SAE OEPRTRY CBSE‏ 


+ المالات التي يقتدي فيها اتنا بإمامه في صفة الصلاة وأحوالحا والأدلة المؤيّدة لذلك ا 


CE 


+ فائدة: موضع التقليد هو عين موضع الاجتهادء فيا ساغ فيه الاجتهاد ساخ فيه التقليد: 
وما حرم فيه الأجتهاد حرم فيه التقلي ٠‏ 
+ يطاع ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وآمير الحرب وعامل الصدقة في مواضع الاجتهاد 
ولیس عليه آن يطيع أتباعه قي موارد الاجتهادء بل عليهم طاعته في ذلك وترك رايم 
لرآیه اجاح السلا 
+ فائدة: لا سبيل لاإنكار أو التاثيم أو التفسيق في المسائل الاجتهادية وإنيا سبيله إيضاح 


E RE TE SON Ne اة وبيان المحجة‎ 


+ قاعدة: ال جتهاد لا" ينقض بمشلا د 
# قاعدة: ل" مسا للا جتهاد ك سورد النص کو ی 


٭ وجوه التقليد المذموم و ER SLE PERLE PLEIELS‏ 


+ فائدة: لا جوز الاجتهاد والتقليد في النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة الدلالة السالة 


+ لا يترك الح للباطل ولا الاتباع للابتداع ب E E OOOO‏ 


+ فائدة: مقتضى توحيد الله والإيمان به توحيد ازيل وتوحيد متابعة الرسول 8# ن 


# فائدة: مصلحة المياعة والاتتلاف والاعتصام بهاء ومفسدة الفرقة والاختلاف من أصول 
الدين وهي اعظم من المسائل الجزثية والفروع الفقهية س 
+ فائدة: لا عبوز القدح في الأصل وهدمه بحفظ الق رع س 


# صورة اعتصام السلف بال اعة وفهمهم لفسدة الفرقة والاختلاف EEE SEETHER‏ 


٭ شبهات في شکل اعتراضات على حكم اتياع المأموم لاو ھام .۰ 


٭ تفنيد الاعتراضات عل متابعة المآموم لإمامه ی ی ی 


٭ جواب مفصل عن دعری نسخ القعود بصلاته في مرض موته ا49 ION LIRR PS,‏ 
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+ فائدة: المقلد تابم للمجتهد في اجتهاده» ويلزمه الحكم الذي انتهى إليه المجتهف..........- 
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a 3۹ | 


٭ قاعدة: الأصل قي الأحكام الإحكام وعدم النسخ .... ...14 
٭ قاعدة: القول آولى من الفعل..... 1٠‏ 
¥ 


# رد ابن تيمية في «الاقتضاء» عل دعوى النسخ .... 

+ قاصدة: الحكم إذا عَلّل بيلة ثّ نسخ مع بقاء العلة فلا بد أن يكوت غيرها ترح عليها 
وقت النسخ أو ضعف تاثيرها.... 

+ فائدة: العلة في نفسها SRS SS ERS‏ 

٠‏ الأصل في العرّف يالالف واللام آن يحمل على استخراق الجنس إلا اغ 


العهد فيخمل علية ....... ۴١‏ 
# الحتلاف الأصوليين قي مفهوم الحصر» والحتلاف المخبتين له في قيق مقتضاء li‏ 
+ من شروط العمل بمفهوم المخالفة عند الثبتين له أن لا يعارضه ما هو أرجح منه في تخصيس 

عموم المفهوم وعموم المنطوق بالقياس PO REALS ESRAR‏ 
# فائدة: لا يلزم أن يثبت العموم من جهة الصيغ فقط UE OEE SOENEPEREOITEPISEDEN‏ 
SS‏ وراءه» وبیات 

الراجح فيها..... FF.‏ 
٭# قاعدة: جواز خصيصس ی راش اا ls‏ 

۳٦ 


TG 
الإقام»‎ E e المسافر المؤتم بمقيم إذا أدرك‎ # 
EEE وبيان ذلك بشواهد من آثار التابعين.....‎ 
eeveyT بعض الآثار عن التابعين - وإن كات فيها مقال‎ * 


الواجب £ حق المسافر رلا تسار ضيه الاثار ال حرى الثابتة عنهم ا و وو ی ی ت ی ت 
.۹ 


* دفع دعوى الاضطراب عن حكم متابعة الإمام في جلوسه وغيره بعمل السلف الصالح .. 


+ قاعدة: نافي الأصل مطالب بالدليل ieee‏ 


انتفاء التعارض بين حديث أي هريرة & مرفوعًا: دتا جيل الام لوم بي قا 


A 


۳ 


YY jE 
فوا عَليْه»» وحديث مالك بن الحویرث #@ مرفوعًا:‎ 


« صلا کا ريمون صل › ونا 


+ فائدة: الحمع والتوفيتق بين الأدلة الشرعية خير ما ينزهها عن النقص والعجز بخلاف 


+ فائدة دقيقة في العمل با مع ذكرها الحازمي جافل و 
+ قاعدة جليلة ذكرها ابن تيمية لله أن طاعة الرسول فيا 
من موافقته في فعل ل يأمرنا بموافقته فيه باتغاق المسلمين.. 


آمرنا به هو الاصل»ء وهو آول 


msiasıaaıaasaa kasama sass 


+ التأكيد على الاعتصام بالماعة والاتتلاف ولا ينبغي أن تكون المسائل الفرعية سيبًا في 


تشر الفوضى و[حدات الفتنة والتفرقة سس 
+ فتاوى في أحكام الإمامة وصلاة الماعة E‏ 


+ في حكم إمامة من يلحن في الق رعق 


+ قي حكم إمامة الألثغ oR‏ 
# حكم الصلاة وراء إمام يصلي الفريضة قبل دخرل وقتها.. 
# ما حكم الصلاة وراء من بيارس أعمال السحر والكهائة... 
٭ في حكم الصلاة وراء الفاسقى a‏ 
٭ في حكم الصلاة وراء إمام يأتي بأوراد تيجانية EE‏ 
٭ في حكم قراءة الماموم للفاتحة خلف الإمام في الجهرية....... 
# في حكى صااة المأموم المتقدم على إمامه عند الضرورة .... 


٭ في حكم تسيان السام تكبيرة الانتقال رتراك سجود السهو 


mimmımnınmıanian ian 


و ورور ةر وة ع نوو فر معدو وتفه 


# في حكم متابعة اللإمام في قنوت اليح س 


# حكم صلاة المسافر مع اب فة س 


# فهرسة اللموضوعات رالقواعد والفوائد apa Rae EEE‏ 
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